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إلى من زرعت الأمل في صدري و أهدي ثمرة جهدي 

غرست الطموح في تفكيري، إلى الشمعة التي ذابت من 

.'أمي الغالية"أجل أن تضيء لي درب حياتي

إلى من لا تكفيه كلمات الشكر و لا قصائد الشعر و لا 

ارت لي سبيل خطب النشر والذي كان الشمعة التي أن

رحمه االله"أبي العزيز"العلم، 

الذي أنار طريقي و بذل كل  على قلبيالعزيز يإلى زوج

كل عائلتي و  إبنتي ،هذا الإنجاز لكي أفلح في ما بوسعه

الصغيرة

.خوتيوإ

إلى كل من قدم لي الدعم و المساعدة و يد العون في و 

.هذا العمل المتواضعإنجاز 

صبرينة.



خجلا و أهدي ثمرة جهدي إلى من تنحني لها هامتي

تقديرا

إلى أمي العزيزة أطال االله في عمرها و أدامها تاجا 

على رئسي

.إلى أبي الغالي حفظه االله و أطال في عمره

أخي الكبير و عائلته  وأخي والكبيرة و إلى أختي 

الصغير

الذين وقفو بجانبي طوال فترة لى أصدقائي إ

إنجازي لهذا العمل المتواضع 

.و لم تحملهم مذكرتي إلى من حملتهم ذاكرتي

يمينة.



نحمد االله عز وجل أولا ونشكره حيث وفقنا في 

 انجاز هذا العمل

 المتواضع الذي بذلنا فيه قصر جهدنا

 اعترافا بالفضل والجميل نتوجه بخالص الشكر

المحترم الأستاذ إلىوعميق التقدير والامتنان   

  فتحي عميروش:الدكتور 

على هذا العمل ، في جميع الإشرافبقبوله 

 مراحل انجازه جزاه االله عن كل خير

 كما نتوجه بخالص الشكر التقدير

أعضاء اللجنة الأساتذة إلى  

لقبولهم مناقشة هذه المذكرة
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یته أهمتخفىلا لتقاء العرض والطلب للمنتجات والسلع والخدمات و یعتبر السوق مكان ا

تناء ما یحتاجونه من سلع تسهیلات لاقمن ما یحققه لهم في تلبیة رغبات المستهلكین و 

.وخدمات

للاستهلاك دورا أساسیا في الحیاة الاقتصادیة لما له من تأثیر في الحیاة الیومیة لأفراد 

المجتمع  وهو ما نجده في عصرنا الحالي بالتقدم الهائل الذي نعیشه من أسالیب متطورة على 

ولوجیا أدى إلى ازدحام الأسواق كذا ما تحقق من إنتاج تكنعید الإنتاج التوزیع والاستهلاك، و ص

.الذي أخذ إلى نوع من المنافسة بین المنتجین و 

یة للدولة تأتي في مقدمة الواجبات الأساسرعایتهحمایة المستهلك و اصبحت ولذلك

ضع مجموعة من النصوص القانونیة فعمدت الجزائر على و نویةبمختلف أجهزتها المع

الهائل الذي عرفه قانون كذا التطورجابة لتفادي الإضرار بالمستهلك وحمایته، و التنظیمیة استو 

1989الاستهلاك عبر العالم و یعود أول نص أسس قانون الاستهلاك في الجزائر إلى سنة 

المستهلك من الممارسات التعسفیة، الذي بات من الضروري وضع إطار قانوني یكفل حمایة

المتعلق بالقواعد العامة 1989فبرایر 07المؤرخ في 02-89كان ذلك بموجب القانون رقم و 

.1لحمایة المستهلك 

لاحقة له منها ولم یتوقف تشریع حمایة المستهلك عند هذا الحد بل صدرت عدة نصوص 

المؤرخ 03-03منها التي تناولت جوانب أخرى من الحمایة كالأمر رقم التي جاءت مكملة و 

الذي  122-08المتمم بموجب الأمر رقم المتعلق بالمنافسة المعدل و 2003یولیو  19في 

فسة حظر الممارسات المقیدة للمنالال حریة الأسعار، و من ختناول تنظیم قواعد المنافسة

المتعلق بالقواعد المطبقة على 02-04در قانون كذا صوتنظیم التجمعات الاقتصادیة، و 

، یتعلق بحمایة 2009مارس 08مؤرخ في 03-09بقانون رقم ملغى  ،1989فیفري 07في مؤرخ 02-89قانون رقم -1
.1989فیفري 08، صادر في 06عدد رسمیة،، جریدة المستھلك وقمع الغش

، 2003جویلیة 19مؤرخ في03-03الأمر ، متعلق بالمنافسة، یعدل ویتمم 2008جوان  25في  مؤرخ 12- 08رقم قانون -2

.2008جوان  26في  ،صادر36عدد جریدة رسمیة، 
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مه بالأسعار و الذي تضمن بدوره أحكاما تهدف لحمایة المستهلك من إعلا1الممارسات التجاریة

.التعریفات

الصادر 39-90المستهلك في المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم المشرع عرف قدو 

كل شخص یقتني بثمن أو "نه أقمع الغش على المتعلق برقابة الجودة و 1990جانفي 30في 

حاجة مجانا منتوجا أو خدمة معدة للاستعمال الوسطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة أو 

.2"شخص آخر أو حیوان  یتكفل به

عن الاضرار التي تلحقها كما ادرج المشرع احكاما تتعلق بالمسؤولیة المدنیة للمنتج

من القانون المدني عند تعدیل هذا الاخیر بموجب مكرر 140في نص المادةمنتوجاته المعیبة

.32005یونیو20لمؤرخ في ا 10-05قانون 

لكن نتیجة التوجه الاقتصادي الحالي و تشجیع القطاع الخاص أدى تطبیق القانون رقم 

غشهم في مجال ضمان الوقت الراهن بتلاعب المنتجین و عدم ملائمته مع متطلبات89-02

قمع الغش متعلق بحمایة المستهلك و أصدر قانون مستهلك لذا قام المشرع بإلغائه و سلامة ال

إلزامیة م مبادئه حمایة المستهلك، و الذي یعتبر الحجر الأساسي لهذه الحمایة حیث من أه

إلزامیة المتدخل كذلك بإعلام المستهلك بكل ها، و من المنتوجات ومطابقتأالغذائیة و سلامة المواد

معاینة المخالفات بواسطة أعوان و البحث ت المتعلقة بالمنتوج للاستهلاك وكذا المتابعة و المعلوما

هذا وقد كرس المشرع الجزائري كل قمع الغش المرخص لهم سلطة البحث و معاینة المخالفات

عدد جریدة رسمیة، الممارسات التجاریة،تعلق بالقواعد المطبقة على ، ی2004جوان 23مؤرخ في02-04رقم قانون -1

، صادر في 46عدد ، جریدة رسمیة، 2010اوت15، مؤرخ في 06-10رقم ، معدل بقانون2004جوان 26في ، صادر 41
.2010اوت 18

، صادر 05عدد ،جریدة رسمیة،تعلق برقابة الجودة و قمع الغش،ی1990جانفي 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم _2

في ، صادر 61عدد ، جریدة رسمیة، 2001اكتوبر16، مؤرخ في315-01رقم ، معدل بمرسوم تنفیذي 1990جانفي31في

.2001اكتوبر21

جوان26، صادر في44عدد قانون المدني، جریدة رسمیة، یتعلق بال،2005جوان 20مؤرخفي 10-05قانون رقم -3

2005.
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تحت الصادر2009لسنة ي قانون حمایة المستهلك هذه المبادئ السابقة والمتعلقة بالحمایة ف

.103-09رقم 

لحمایة سلامتهم وصحتهم في الذي حدد من جهة اخرى دور جمعیات حمایة المستهلك و 

.2المتعلق بجمعیات حمایة المستهلك06-12قانون رقم 

مختلف النصوص التشریعیة و التنظیمیة السابق عرضها هیئات عمومیة واخرى وقد اقرت 

خاصة بصلاحیات مهمة جدا في مجال حمایة المستهلك والرقابة التي تمارسها في هذا الاطار 

هذا عن طریق الرقابة التي تمارسها الدولة قد و  الأهمیة العلمیة لهذا الموضوع تبدوو منها 

،خول لأجهزتها وقایة المستهلك من كل مساس بحیث تشرف علیها هیئات إداریةتكون سابقة ت

حسب طبیعة الهیئة المكلفة قصد توفیر حمایة شاملة سواء على المستوى الوطني أو المحلي 

التجارة منها على المستوى المركزي من وزارة بذلك وحسب الغرض الذي أنشأت من أجله و 

المستوى المحلي كل من الولایة كذا تقوم علىالخارجیة و ا مصالحهوالهیاكل التابعة لها و 

ة التي وكلت مهام لإدار والبلدیة بالرقابة وحمایة المستهلك والتي تقوم بالسهر على ذلك، و 

حمایة المستهلك التي تقوم ون أن ننسى جمعیاتالأمني، دالجمارك من المجال الاقتصادي و 

.تهلك العلاجي في حمایة المسبالدور الوقائي و 

یكون هدفها جانب الوقائي هناك رقابة لاحقة و إلى الإلى جانب هذه الهیئات الإداریة و ف

التي لها صلاحیات لحمایة المستهلك و القمع أو الردع و التي تتكفل بها هیئات قضائیة خولت 

أیضا في قمع أو ردع المخالفین ولحمایة سلامة وصحة المستهلك والتي تتولى مااتلعب دورا ه

.3مجلس المنافسة، و هیاكلها وكذا قاضي التحقیقبكلبه النیابة و 

09-18معدل ومتمم بقانون رقم تعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش،، ی2009مارس  08في  مؤرخ03-09قانون رقم -1

.2009مارس 08في ، صادر 15عدد جریدة رسمیة، ، 2018جوان 10مؤرخ في 

في ، صادر 02عدد تعلق بجمعیات حمایة المستهلك، جریدة رسمیة، ی، 2012جانفي12مؤرخ في 06-12قانون رقم -2

.2012جانفي15

الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، زوبیر ارزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة-3

.157-156صفحة، 2011سنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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ول حلإشكالیةا ثارتعلیه قد و  ،زة المتدخلة في حمایة المستهلكفبمختلف هذه الأجه

فهل یعتبر هذا الدور حمایة المستهلكلأجهزة في إطار صلاحیات كل من هذه اتحدید دور و 

  ؟لعبه أجهزة حمایة المستهلك فعالاالذي ت

علینا فیما یلي تحدید الدور الذي تلعبه مختلف هذه الاجهزة المتدخلة في وعلیه یتعین

ثم نتطرق )الفصل الاول(لیة والذي یكون في اطار الرقابة القبالمرحلة الوقائیة لحمایة المستهلك

.)الفصل الثاني(الى الدور الردعي الذي یكون بعد تحقق الضرر 
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الفصل الأول

في حماية  جهزة للأالرقابة السابقةدور  

المستهلك
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من جراء اخلال المتدخل بالتزاماته أدرك المشرع الخطورة التي یتعرض لها المستهلك لقد

تطویرها مما المنتوجات في السوق و صة بازدیاد خااتجاه هذا الاخیر كونه الطرف الضعیف

المراسیم سارع لإصدار سلسلة من القوانین و یتح المجال أمام المتدخلین لفرض شروطهم، ف

قمع المتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من بینها قانون رقم تنفیذیة هدفها حمایة المستهلك، و ال

نظمة التي تحكم العلاقة بین الأهلك على أنه مجموعة من القواعد و فیعرف قانون المست1،الغش

التي أتت خصیصا لحمایة هذا الأخیر أي المستهلك من كل الأخطار دخل والمستهلك، و المت

ع مراحل عملیة العرض من تعسفاته في جمیمن المتدخل و تهوكذا حمایتهر بصحالتي قد تض

لك أیضا مصالحه ومن أجل ذلغش قصد حمایة المستهلك وصحته وسلامته و قمع اللاستهلاك و 

الدفاع عن حقوق بها في سبیل تحقیق الرقابة و تهانلا یسبارد المشرع إلى إیجاد أجهزة 

شوشة في السوق، غعرض المنتجات الفاسدة أو الممراحل میع ج في  ومصالح المستهلكین

في مادة ما أو فسادها بمقدوره أن یقضي على حیاة المئات من الأشخاص فالغش المرتكب

.الفاسدةو  تلك السلعة المغشوشةالذین یستهلكون

یأتي الخدمات، ولا ستهلك هو معرفة مخاطر المنتجات و إن أول ضرورة لضمان سلامة الم

ما بین الأجهزة المكلفة بوقایة المستهلك قصد تكاثف الجهودذلك إلا في إطار الانسجام و 

ریق استخدام ط تحقیق المصلحة العامة بحیث بجدها تمارس رقابة تكلف حمایة المستهلك عن

كالقیام بالتحریات لرقابة مطابقة 2التي تتمتع بهاالقواعد القانونیةمجموعة من الوسائل و 

تعلقة المنتوجات أیضا مدى تنفیذ المتدخل كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه، لا سیما تلك الم

بصفة عامة مطابقة ، و فة وسلامة المواد الغذائیةنظالام عن طریق الموسم ومراعاة شروطبالإع

  .نة المشروعة للمستهلكیكل المواصفات التي تحقق الرغب

 رالدو  لا ننسى ایضا، و )المبحث الأول(للدولة الهیئات الإداریة نجدالأجهزة من هذهو 

.)يالمبحث الثان(أجل هذا الأخیر الفعال الذي تقوم به جمعیات حمایة المستهلك من

.، مرجع سابق2009فیفري 25مؤرخ في  03- 09رقم  قانون-1

عجابي عماد، دور اجهزة الرقابة في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع قانون الاعمال، كلیة -2

.09، ص2008الحقوق، جامعة بن یوسف خدة، الجزائر، سنة 
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المبحث الأول

.الهیئات الإداریة

عرض بعض التجار لمنتوجات إن من الأضرار التي یعاني منها المستهلك نتیجة عن 

السعي لتوفیر حمایة خاصة ع إلى الاهتمام و مقلدة، أدى بالمشر أو  مغشوشةلع سفاسدة و 

حمایة بالعدید من الصلاحیات للدفاع و تتمتعأجهزة جدیدة متخصصة، بإنشاءللمستهلك، فقام 

تهلكین لتجنب الضرر، أو في حالة حقوق المسیة لحمایة مصالح و إدار المستهلك، فأنشأ هیئات 

حمایة المستهلك باختلاف یختلف دور الإدارات في مجال قوع الضرر من طرف المخالفین، و و 

رات في حد ذاتها مركزیة كانت أو محلیة، فحمایة المستهلك تدخل في صمیم داالاهذه 

علیه تنوع الهیئات الإداریة المكلفة بحمایة المستهلك هذه الجهات الإداریة المختلفة و اختصاص

رع سواء على المستوى المركزي التي خول لها المشمن أجلهأنشأتحسب الغرض الذي 

فإلى  )المطلب الأول( ةالتعسفیت الحد من الممارسا، و 1صلاحیات خاصة بحمایة المستهلك

ئات رقابیة نظامیة تجمع في ثنایاها لهیئات المركزیة المكلفة بحمایة المستهلك نجد هیجانب ا

التي تسهر بدورها على توفیر حمایة المستهلك إلخ و ...اقتصادیة، مالیة، أمنیةعدة خصائص

).المطلب الثاني(بتطبیق قوانین جمركیة 

تخصص قانون الخاص ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،الحمایة القانونیة للمستهلك من الشروط التعسفیة،شهماوي وهیبة-1

.54، صفحة 2013، بجایة، سنة بد الرحمان میرةجامعة ع،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الشامل
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مطلب الأولال

.في حمایة المستهلكاللامركزیةالمركزیة و  ةالإدار  

منع على تنظیم السوق و المركزیة في إطار حمایة المستهلك تشرف الهیئات اللامركزیة و 

حمایته عن كل ممارسة غیر نزیهة قد فیه قصد توفیر حاجات المستهلك و انتشار الاضطراب

.أرباح جراء ذلكمحترف أو المتدخل لتحقیق منافع و یلجأ إلیها ال

عنه سواء على الدفاع تنظیم السوق وحمایة المستهلك و فتدخل هذه الإدارات فيعلیه و 

 دارةإلى الا حیث سنتطرقیئة المكلفة بذلك،اله زي أو اللامركزیة حسب طبیعةالمستوى المرك

المحلي توى كذا على المسو ) الفرع الأول(الهیاكل التابعة لهاارة التجارة و المركزیة منها وز 

.1)الفرع الثاني(

الفرع الأول

وزارة التجارة

نیة خاصة مع التطور محوریا في مجال تحدید السیاسة الوطتلعب وزارة التجارة دورا 

خصوصا في و  الاستهلاكفي میدان تحدد السیاسات العامةف الثقافيالفكري و ، الاقتصادي

بالتنسیق تنظیمیة في هذا المجاللك عن طریق إعداد نصوص تشریعیة و ذحمایة المستهلك و 

تمارس ث حی)ثانیا(وكذا مصالحها الخارجیة )أولا(التابعة لوزارة التجارةالداخلیةع هیاكلهام

.دورا فعلیا في إطار الرقابة و حمایة المستهلك

  :رةالمركزیة التابعة لوزارة التجاالهیاكل : أولا

ل لكل من المدیریة العامة و لمركزیة في وزارة التجارة، فإنه ختنظیم الإدارة ابالرجوع إلى

قمع الغش و  الاقتصادیةریة العامة للرقابة كذا المدیلضبط وتنظیم النشاطات والتقنین، و 

:صلاحیات في مجال حمایة المستهلكوتتمثل في

.157أرزقي،  مرجع سابق،  صزوبیر-1
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.العامة لضبط النشاطات و تنظیمهاالمدیریة)1

تنظیمها من أربعة مدیریات تعمل على إعداد المدیریة العامة لضبط النشاطات و تتكون 

حمایة الاهتمام بترقیة جودة المنتجات و الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة، مع السهر على 

2014دیسمبر 21المؤرخ في  14-18م رقالمرسوم التنفیذي من04ا للمادة ووفق المستهلك

المدیریة العامة لضبط النشاطات حلت 1،المتضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة

تتمثل ه من صلاحیات و تنظیمها مكانة مهمة في مجال الممارسات التجاریة من خلال ما تتولاو 

اقتراح كل التدابیر ذات ى حسن سیر المنافسة في الأسواق و في السهر علهذه الصلاحیات 

ة بین نزیهنافسة سلیمة و نظیمي الرامیة إلى تطویر قواعد وشروط مالطابع التشریعي أو الت

تعمل على كما ومراقبة الأسواق ووضعه، ، وكذا تحدید جهاز الملاحظةالاقتصادیینالمتعاملین

هوامش الربحلاسیما في مجال تنظیم الأسعار و الاقتصاديبیر المتصلة بالضبط كل التدااقتراح

:التي هيبالتعاون مع فروعها والمدیریات التي تضمها و 

ة التي تكلف بدراسة الملفات الواجب عرضها على مجلس المنافسالمنافسة و مدیریة _

كذا متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات المنافیة وتحضیرها وضمان تنفیذ قراراته ومتابعتها و 

الأعمال التحسیسیة تجاه المتعاملینلى المبادرة كذلك بكل الدراسات و للمنافسة وتعمل ع

.تكریس مبادئ المنافسة و قواعدهاو لتطویر الاقتصادیین

هي كذلك من المدیریات التابعة للمدیریة العامة لضبطنشاطات و المدیریة تنظیم الأسواق و _

غرف التجارة بإنشاءتنظیمها وتكلف باقتراح كل التدابیر أو القواعد المتعلقة النشاطات و 

.والصناعة وسیرها

، متضمن تنظیم الادارة المركزیة في وزارة التجارة، جریدة رسمیة، 2014دیسمبر21مؤرخ في 18-14مرسوم تنفیذي رقم -1

، 85، عدد 2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02، یعدل ویتمم مرسوم تنفیذي رقم 2014جانفي26صادر في ،04عدد 

.2002دیسمبر 22صادر في 
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في تحدید القواعد المتعلقة بشروط إنشاء نشاطات الهیئات المعنیة المشاركة مع المنظمات و 

كذا ترقیة ستها من طرف الأشخاص الطبیعیین والمعنویین، و ممار مهنیة وإقامتها و تجاریة و 

1الجهویةعة الوطنیة و فاق النوعیة ذات المنالأسو تعلقة بتنظیم الوظائف التجاریة و التدابیر الم

بطة بالمواصفات في بالمشاركة في الدراسات المرتتتكفل مدیریة الجودة وحمایة المستهلك و _

نصوص تشریعیة واقتراحفة الصحیة في كل مراحل الإنتاج والتسویق، النظامجال الجودة و 

بترقیة تكلف رساء حق الاستهلاك و لإنظیمیة المتعلقة بترقیة الجودة وبحمایة المستهلكین، و تو 

.2تحسیسهمبرامج إعلام المستهلكین 

.ة للرقابة الاقتصادیة و قمع الغشالعامالمدیریة )2

علیها تعتبر هذه المدیریة من إحدى الهیاكل المركزیة التابعة لوزارة التجارة المنصوص

المتضمن إنشاء هذه المصلحة 1994جویلیة 16مؤرخ في 210-94بموجب المرسوم رقم 

تقوم، وتتنوع المهام المخولة التي 3113-04معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم في وزارة التجارة

من 04المادة المنصوص علیه كذلك في الاقتصادیة و قمع الغش مدیریة العامة لرقابة بهاال

:السالف الذكر ب18-14المرسوم التنفیذي رقم 

.لسهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة و قمع الغشا_ 

.الرقابة الاقتصادیةتطویر التنسیق ما بین القطاعات في مجال _

  .     لغشن الرقابة الاقتصادیة و منع اتطویر علاقات التعاون الدولي في میادی_

انجاز كل الدراسات ، و متابعة المنازعات في مجال الجودة وقمع الغش والممارسات التجاریة_

.ظیفة المراقبةاقتراح كل التدابیر بغیة تدعیم و و 

نیل شهادة دكتورة علوم في أطروحة مقدمة ل،ات التجاریة في التشریع الجزائريمكافحة جرائم الممارسآلیات، لحور بدرة-1

  .397ص، 2014سنة،بسكرة،رضجامعة محمد خی، السیاسیةوم العلكلیة الحقوق و ،الحقوق

الماستر في الحقوق، نیل شهادة،  مذكرة لدور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري، میة مكیحلس-2

  . 24ص، 2014تخصص قانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، سنة

، یتضمن انشاء مفتشیة مركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع 1994جویلیة 16مؤرخ في 210-94تنفیذي رقم مرسوم-3

، معدل ومتمم بمرسوم 1994جویلیة 20، صادرة في47الغش في وزارة التجارة ویحدد اختصاصاتها، جریدة رسمیة، عدد 

.2004، مؤرخ في 311-04تنفیذي رقم 



الفصل الأول                                    الدور الوقائي لأجهزة الرقابة في حماية المستهلك

- 12 -

الاختلال التي تمس السوق التي لها تأثیر على الاقتصاد القیام بتحقیقات لخصوص _

.1الوطني

.سةتقوم بمراقبة الجودة و مكافحة الممارسات المضادة للمناف_

.2عة وطنیةفكذلك محاربة الممارسات الغیر المشروعة، و القیام بتحقیقات ذات من_

.عة لوزارة التجارةالمصالح الخارجیة التاب:ثانیا

تنظیم السوق على التي تشرف على حمایة المستهلك و المصالح الداخلیةإلى جانب 

التابعة لوزارة و المستوى المركزي السابقة الذكر، تم إنشاء هیئات أخرى على المستوى الخارجي 

بموجب قد تم تنظیم هذه المصالحو  ،لعب دورا محوریا في نفس الإطارالتي تالتجارة كذلك و 

في وزارة التجارة تنظیم المصالح الخارجیةالمتضمن09-11المرسوم التنفیذي رقم 

هذا المرسوم المصالح التي تتدخل في هذا من2نصت المادة حیث ،3وصلاحیاتها وعملها

 :فيهذه المصالح و تتمثل صلاحیاتهاالإطاروأوضحت

:المدیریة الولائیة للتجارة)1

في تنفیذ السیاسة سالف الذكر09-11حسب المرسوم التنفیذي رقمتتمثل مهمتها الأساسیة

م بمراقبة فهي تقو في مجال الرقابة قمع الغش و الجودة و یة المقررة في میادین المنافسة و الوطن

كل التدابیر اللازمة إلى اقتراحات المعمول بها في هذا المیدان و التنظیممدى تنفیذ التشریعات و 

بالتجارة الخارجیة ینظیم المتعلقالتنو  التشریعكما تسهر على تطبیق ابة،دعم وظیفة الرقتطویر

لتي تهدف إلى تحسین ظروف تساهم أیضا في اقتراح كل التدابیر او  ،4الممارسات التجاریةو 

كل التدابیر قتراحضافة الى اختصاصها باإالمهنیة، إنشاء وإقامة وممارسة النشاطات التجاریة و 

حمایة المستهلك من المنتوجات المقلدة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  فرع ، أمینةلونسي عقیلة، حمري -1

  .41ص،2015قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  سنة

الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة ،زحنیت سمیة-2

  .19ص ،2015سنة و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

،  یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و 2011جانفي 20مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم -3

.2011جانفي 23،  صادر في04صلاحیاتها و عملها ، جریدة رسمیة،  عدد

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، مذكرة لنیل 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم -4

.102،  صفحة 2014،  سنة 1شهادة الماجستیر،  تخصص قانون الأعمال،  كلیة الحقوق،  جامعة  قسنطینة 
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قتراحواوقمع الغش الاقتصادیةفیذ برنامج الرقابة الصادرات ووضع حیز التنالرامیة إلى تطویر 

.1عم وظیفة الرقابةدكل التدابیر الرامیة إلى تطویر و 

تنظیم ة الولائیة للتجارة فرق تفتیش، و وفي إطار تنفیذ المهام المذكورة أعلاه تتضمن المدیری

یتضمن تنظیم  2011وت أ 16 وفقا لقرار وزاري مشترك المؤرخ فيخمسةعددها في مصالح 

:والتي هي2المدیریات الولائیة للتجارة والمدیریات الجهویة للتجارة في مكاتب

كاتبالتي تضم ثلاث م و :مصلحة حمایة المستهلك و قمع الغش:

فتح مراقبة و المكتب في تتمثل مهام هذا و ، المكلف بمراقبة المنتوجات الغذائیةالمكتب

مراقبة المنتوجات الصناعیةبكلف المكتب الم، و كذا قیقات حول أنشطة المواد الغذائیةتح

المكتب المكلف و ، قیقات حول أنشطة المواد الصناعیةفتح تحمراقبة و بیقومو  الخدماتو 

ین تحسیس المستهلكومن مهامه نوعیة و العلاقات مع الحركة الجهویةبترقیة الجودة و 

.یق مع جمعیاتهمسنن بالتالمهنییو 

 المصلحة مكتب ملاحظة السوق  ذهه تضمو  :الاقتصاديالإعلام مصلحة ملاحظة السوق و

كذلك الإشراف على متابعة أسعار السوق یومیا ومتابعة التموین و تتمثلو : والإحصائیات

:التي تضمي إطار صندوق تعویض تكالیف النقلعلى معاینة السلع یومیا ف

 متابعة المهن امه الإشراف على تنظیم الأسواق و مهو  :المهن المفتنةالسوق و مكتب تنظیم

متابعة الذي یقومبأسواق المنفعة العمومیةمكتب ترقیة التجارة الخارجیة و ، و المفتنة

الحصائل الخاصة جاز كذلك إنة الخارجیة على المستوى المحلي و النشاطات المرتبطة بالتجار 

.ملف المقایضةمتابعةیر و التصدو  بالاستیراد

مذكرة لنیل شهادة الماستر تخصص قانون المستهلك في التشریع الجزائري، ةسفیر سماح، الآلیات الداخلیة لحمای-1

.16-15،  ص،ص2017سنة اجتماعي،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  قسم الحقوق،  جامعة الطاهر مولاي،  سعیدة،  

دیریات الجهویة للتجارة في ، یتضمن تنظیم المدیریات الولائیة للتجارة والم2011أوت  16قرار وزاري مشترك، مؤرخ في -2

.2012أفریل25، صادر في 24مكاتب، جریدة رسمیة، عدد 
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:التي تضمو  :المضادة للمنافسةلحة مراقبة الممارسات التجاریة و مص

أوت 13مؤرخ في 06-10حتوى القانون رقمتطبیق م:مكتب مراقبة الممارسات التجاریة 

.1المتعلق بالممارسات التجاریة02-04الذي یعدل ویتمم القانون رقم 2010

دراسة وضعیة الأسواق بصفة للمناقشة ومن مهامهمكتب مراقبة الممارسات المصادرة و 

مكتبوالذي یضم أیضاالمنافسة الشرعیةمدى شفافیة الممارسات التجاریة و عامة ل

.المضادة للمنافسةتخفیضات في الممارسات التجاریة و بالذي یقومالتحقیقات المتخصص

 یضمالشؤون القانونیةمصلحة المنازعات و:

 الإحالة على سجل المحاضر والتسویة الإداریة و الذیی:الممارسات التجاریةمكتب منازعات

مكتب الشؤون القانونیة ومتابعة، و إعداد حصیلة قمع الغشمحاضر القلق والفتح و العدالة 

مكتب منازعات قمع، وكذا تسدید الغراماتو  تحصیل الأحكامیعمل علىلذیالتحصیلا

حالة على العدالة محاصر الغلق الإتسجیل المحاضر والتسویة الإداریة و ، یعمل علىالغش

.إعداد حصیلة قمع الغشوالفتح و 

التي تضم:مصلحة الإدارة و الوسائل:

تكوین للموظفین واقتراح برامجمتابعة المسار المهني مكتب المستخدمین و التكوین یقوم ب-

فقات وجرد نتسییر الو  ینتكفل بأجور الموظفی الذي الوسائلمكتب المیزانیة و ، و تحسین المستوىو 

تنظیم و تسییر الرصید بیقوم الإعلام الآليمكتب التوثیق والأرشیف و أیضا الممتلكاتالعتاد و 

2الأرشیفقي و ئالوثا
.

:مدیریة الجهویة للتجارةال)1

مع الهیاكل المركزیة لوزارة التجارة مهام تأطیر بالاتصالتتولى المدیریة الجهویة للتجارة 

وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة التابعة لاختصاصها الإقلیمي، أو انجاز كل 

، 46، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة رسمیة، عدد2010أوت  15مؤرخ في 06-10قانون رقم -1

.2004جوان 23، مؤرخ في 02-04یعدل ویتمم قانون رقم 

.، مرجع سابق2011أوت  16مشترك مؤرخ في من قرار وزاري02مادة -2
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سلامة المتعلقة بالمنافسة والتجارة الخارجیة والجودة وحمایة المستهلك و الاقتصادیةالتحقیقات 

.المنتوجات

مصالح هي )03(ثلاثفي ) 09(تنظیم المدیریات الجهویة للتجارة المحدد عددها بتسع 

مصلحة تنظیم السوق،  و  الاقتصاديعلام تقییمها، مصلح الإمصلحة تخطیط ومتابعة المراقبة و 

تقییم نشاطات المدیریات الولائیة للتجارة تتولى هذه المصالح مهام تأطیر و الوسائل،الإدارة و 

المتعلقة  بالمنافسة والتجارة لاقتصادیةاالتحقیقات إنجاز وأ الإقلیميختصاصهالاالتابعة 

.1سلامة المنتوجاتالخارجیة والجودة و حمایة المستهلك و 

.الهیئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة:لثاثا

صلاحیات خاصة بحمایة المستهلك المشرع مهام و  هاول لالتیخلك الهیئاتتبهایقصدو 

المجلس الوطني لحمایة :نذكر منهاأصیل بموجب نصوص قانونیة خاصة و كاختصاص

ب شبكة التجار مخابر تحلیل النوعیة و ، الرزمالمركز الجزائري لمراقبة النوعیة و المستهلك

.یل النوعیةوتحال

.CNPOالمجلس الوطني لحمایة المستهلكین -)1

جهاز استشاري في حمایة المستهلكین یكلف یعد المجلس الوطني لحمایة المستهلكین

الذي ترقیة سیاسة حمایة المستهلك یر من شأنها أن تساهم في تطویر و بإبداء الرأي واقتراح تداب

مجلس الوطني لحمایة الذي یحدد تشكیلة ال 355-12م ذي رقبموجب مرسوم تنفیإنشاؤهتم 

المستهلكین جمع المعلومات لحمایة، ومن مهمة المجلس الوطني 2اختصاصهالمستهلكین و 

اقتراح أي ترتیب من طبیعة أن یساهم في تحسین مخاطر المنتوجات وإبداء الرأي و المتعلقة ب

المنتوجات المقدمة للمستهلكین، ویعمل على إعلامهم الوقایة من المخاطر في مجال سلامة 

الخدمات التي ع و المسائل المرتبطة بنوعیة السلیقدم برنامج المساعدة في كل وتوعیتهم، و 

یقترح تدابیر لها علاقة في المساهمة في الوقایة من الأخطار و  بآراءیقوم الإدلاء و  ، یعرضها

.103صفحة صیاد الصادق، مرجع سابق، -1

لحمایة المستهلكین، جریدة ، یحدد تشكیلة المجلس الوطني2012اكتوبر 02مؤرخ في 355-12مرسوم تنفیذي رقم -2

.2012اكتوبر11، صادر في 56، عدد رسمیة
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أجل حمایة صحة تحسینها، منا المنتوجات المعروضة في السوق و التي یمكن أن تتسبب فیه

السنویة لمراقبة لبرامج ا یحدد المجلس من جهة ثانیةومصالحهم المادیة والمعنویة، المستهلكین 

الخاصة بمجال حمایة المستهلكین واستغلالها وتوزیعها، قمع الغش، جمع المعلومات الجودة و 

یقترح تدابیر لها و  بآراءالسوق، وكذا یدلي المجلس كذا العمل على التدابیر الوقائیة لضبط و 

.ینحمایة المستهلكترقیة جودة المنتوجات و تراتیجیةباسعلاقة على الخصوص 

.شبكة التجارب و التحالیل النوعیةمخابر تحلیل النوعیة و -)2

تقنیة تساعد الإدارة في ممارسة الرقابة الهادفة استشاریةتعتبر مخابر تحالیل النوعیة أجهزة 

مة المستهلك من كل أنواع الغش بضمان سلاالتزامهإلى الضغط على المتدخل بغیة تنفیذ 

، وقد تم إنشاء هذه المخابر بالمرسوم التنفیذي للاستهلاكفي المنتجات المعروضة التزییفو 

هام الاستشارة وهي مؤهلة للقیام بالتحلیل القیام بم1المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة91-192

ان تطبیق هذا لضمعلى المنتجات لتحدید مواصفاتها وخصائصها، و التجارب و  والاختبارات

.قمع الغشقانون حمایة المستهلك و 

لذي ا 153-14 رقم من المرسوم التنفیذي2فت مخابر تحلیل النوعیة في المادة وقد عر 

كل هیئة أو مؤسسة تحلل ":بأنهاستغلالهاتحالیل الجودة و یحدد شروط فتح مخابر تجارب و 

أو تقیس أو تدرس أو تجرب أو تعایر أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعالیات المادة أو 

ریف تقریبا الذي جاء في المادة عوهو نفس الت2."ار تقدیم الخدماتالمنتوج و مكوناتهما في إط

قصد حمایة 3مخابرتماداعكیفیات المحدد لشروط و 328-13نفیذي رقم من المرسوم الت02

.قمع الغشالمستهلك و 

، صادر في 27، یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، جریدة رسمیة، عدد1991یولیو01مؤرخ في 192-91مرسوم تنفیذي رقم-1

.1991یولیو 02

ریدة جیحدد شروط مخابر تجارب وتحلیل الجودة واستغلالها،، 2014أبریل 30في مؤرخ  153-14رقم  مرسوم تنفیذي-2

.2014ماي 14، صادر في 28عدد رسمیة، 

،  یحدد لشروط وكیفیة اعتماد مخابر قصد حمایة المستهلك و 2013سبتمبر 26مؤرخ في 328-13مرسوم تنفیذي رقم -3

.2013أكتوبر 02، صادر في 49قمع الغش، جریدة رسمیة، عدد 
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مخبرا یعتبر:"أنهعلى  سالف الذكر192-91من المرسوم التنفیذي 02عرفتها المادةو 

أو  تركیباتهاالمادة والمنتوج و ومعایرةیة كل هیئة تقوم باختبار وفحص وتجربة لتحلیل النوع

."خصائصهام مواصفاتها و هتحدید بصفة أ

سبقة من الوزیر المكلف بالتجار استغلالها لرخصة مویخضع فتح مخبر تحلیل النوعیة و 

ثلاث سنوات مع تثبیت تكوینا عالیا أقلهالب فتح مخبر المؤهلات اللازمة و یجب أن تكون لطو 

كل التجهیزات اللازمة كما لاسیما تلك المتعلقة بالنظافة والمساحة و مراعاة مواصفات المخبر

یتم إیداع ملف فتح و  سالف الذكر،153-14من المرسوم  12إلى  9نصت علیه المواد من 

في المواد مخبر لدى المدیریة الولائیة للتجار الذي یحتوي على كل الوثائق اللازمة كما حددت

من المرسوم  5و 4كذا المواد و  سالف الذكر192-91من المرسوم التنفیذي  10إلى 4 من

بعد الدراسة من طرف المدیریة الولائیة بالاشتراك مع و  سالف الذكر،153-14التنفیذي 

المحلات التحري في مطابقة كل التجهیزات و بإلزاممركز الجزائري لمراقبة النوعیة و مصالح ال

60لا یتجاوزقمع الغش في أجلالوزیر المكلف بحمایة المستهلك و الملف إلى بإرسالتقوم

.یوما ثم یقوم الوزیر بالرد خلال مدة شهرین من استلامه الطلب

من المرسوم التنفیذي  14ة المادوعیة إلى ثلاث فئات كما نصت تصنف مخابر تحلیل النو 

:سالف الذكر91-192

المحددة في إطار المراقبة الذاتیة التي خاص و هي مخابر التي تعمل لحسابها ال:الفئة الأولى

التي لا تنجز جمیع عملیات التحلیل أو قسم منها لأشخاص الطبیعیون أو المعنویین و یقوم بها ا

بصفة إلا بالنسبة لخدمات التي تقدمها هي بنفسها، غیر أن هذه المخابر یمكنها تقدیم للغیر 

).متدخلینللالرقابة الذاتیة (تكمیلیة 

.مخابر تقدم خدمات لحساب الغیر:الفئة الثانیة

لا یمكن تصنیف المخبر ضمن هذه بر المعتمدة في إطار قمع الغش، و هي المخاو  :الفئة الثالثة

.1الفئة إلا بعد إثبات فترة نشاط ضمن الفئة الثانیة لمدة سنتین متتالیتین على الأقل

.، مرجع سابق192-91من مرسوم تنفیذي رقم 14مادة -1
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أنها تعمل على ضمان مطابقة المنتجات من صلاحیات هذه مخابر تحلیل النوعیة نجدو 

03-09من القانون رقم35كل من المادة ینضم نشاطها للمواصفات المطلوبة في المنتوج و 

المؤرخ سالف الذكر39-90المرسوم رقم ، و سالف الذكرق بحمایة المستهلك وقمع الغشالمتعل

تباشر مهامها تحت و  والاحتیاللق بمنع إجراءات مراقبة الجودةالمتع1990جانفي  30في 

.رقابة المركز الجزائري لمراقبة الجودة والرزم

فتقوم مخابر تحلیل النوعیة بأخذ عینات لتحلیلها في مخابر، وذلك بهدف إثبات إن كانت 

المواصفات القانونیة قبل وردة مطابقة للمقاییس المعتمدة و هذه المادة المنتجة محلیا أو مست

كذا المرسوم التنفیذي و سالف الذكر 02-89من قانون 3في السوق طبقا لنص المادة عرضها

.1المستوردةة مطابقة المواد المنتجة محلیا و المتعلق بمراقب92-65

:تتم عملیة المطابقة من خلالو 

40یشمل حسب المادة أخذ جزء من المنتوج قصد تحلیل و المقصود بهاو : اقتطاع العینات_

بر المؤهل وتشمل العینتان الثانیة ثلاث عینات فتسلم العینة الأولى إلى المخ03-09من قانون 

الأخرى ح الرقابة التي قامت بالإقطاع، و الثالثة عینتین شاهدتین، واحدة تحتفظ بها مصالو 

.یحتفظ بها المتدخل المعني

حالة المنتوج سریع التلف، :ة في ثلاث حالات حددها القانون وهياع عینة واحدیتم إقطو _ 

الحالة الثانیة هي حالة عدم إمكانیة إقطاع ثلاث عینات بالنظر إلى طبیعة المنتوج أو كمیة أو و 

صالح المكلفة حجمه أو قیمته، أما الحالة الثالثة فهي إقطاع العینة للدراسة التي تنجزها الم

المتحصل علیها أساسا على النتائج الاعتمادفي هذه الحالة لا یمكن لمستهلك، و بحمایة ا

.لا التدابیر المنصوص علیها في القانونللملاحظات و 

الجودة و قمع الغش برقابةالمتعلق 39-90من القانون 20نصت المادة :تحلیل العینات_

نتائج التحریات فیما یخص یحرر المخبر فور انتهاء أشغاله و رقة تحلیل تسجیل فیها"

الملتقى الدولي السابع عشر حول الحمایة ، ر مخابر مراقبة النوعیة في ضمان جودة المنتوج الغذائيو د، ود كلاشخل-1

  .430 ص ،2017أفریل 10/11یومي ، المنعقدولات الاقتصادیة الراهنةالقانونیة المستهلك في ظل التح
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مطابقة المنتوج و تبعث هذه الورقة إلى المصلحة التي قامت باقتطاع العینات خلال أجل 

1."ثلاثین یوم ابتداء من تاریخ تسلیم المخبر لیاها إلا في حالة القوة القاهرة

التحریات ، یدون فیها كل التحلیلبعد انتهاء المخبر من مهامه یحرر ورقة تسمى بورقة و _ 

ترسل هذه الورقة إلى الهیئة التي قامت باقتطاع مطابقة أو عدم مطابقة المنتوج، و الخاصة ب

یتصرف الأعوان حسب نتائج التحلیل فإذا كانت نتیجة التحلیل مطابقة تقدم للمنتج و العینات 

یث اتضح غیر ذلك تطبق التدابیر الإداریة المنصوص علیها في القانون، ح أنالبراءة، أما 

و الوقایة لحمایة صحة المستهلك أ التحفظیةالمختصة بجمیع التدابیر الإداریةتقوم السلطة 

حجز حقیق المطابقة أو تغییر المقصد و تقوم لهذا الغرض بسحب مؤقت أو نهائي لتومصالحه و 

.البضاعة إن اقتضى الأمر ذلك

مطابقة المنتجات إذ یستوجب الحصول على علامة مسالةقد نص المشرع الجزائري علىو 

نجد أیضا دعم المشرع وقد  المطابقة الوطنیة سواء كانت المنتجات محلیة أو مستوردة

نشاط المخابر من خلال إنشاء شبكة مخابر تحلیل النوعیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

459-97نفیذي رقمالمعدل والمتمم بالمرسوم الت1996اكتوبر19مؤرخ في 96-355

متضمن إنشاء مخابر التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها 1997دیسمبر01المؤرخ في

.للمساهمة في تنظیم مخابر تحلیل النوعیةمن خلال المادة الأولى منه 2هاوسیر 

راء التقنیة لحمایة إجبكل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة و تكلف الشبكة بالقیام 

عدة التقنیة لحمایة المستهلكین لامهم وكل الخدمات في إطار المساإعالمستهلكین و 

ل تحكم أفضل تحسین نوعیة المنتجات، فهي تقوم بالتنسیق مع المخابر من أجوإعلامهم و 

3.التحالیلفي تقنیات التجارب و 

.،  مرجع سابق39- 90رقم قانون من  40و20مادة -1

وتحالیل النوعیة وتنظیمها ، متضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب 1996أكتوبر 19مؤرخ في 355-96مرسوم تنفیذي رقم -2

.1997، صادر في 80، جریدة رسمیة، عدد1997دیسمبر01، مؤرخ في 459-97وسیرها، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم

  .440-439ص  مرجع سابق، ص،خلود كلاش،-3
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المتضمن 2002دیسمبر سنة 21المؤرخ في 454-02بصدور المرسوم التنفیذي رقم و 

السالف الذكر 2014المتمم في سنة كزیة في وزارة التجارة، المعدل و المر تنظیم الإدارة 

قمع الغش، و  الاقتصادیةأدخلت هذه الشبكة ضمن المدیریات التابعة للمدیریة العامة للرقابة 

التأكید هدفها القیام بالرقابة و )الجودةتحالیل مدیریة مخابر التجارب و (ق علیها فأصبح یطل

كذا یمكن مخابر التجارب وتحالیل الجودة وقمع الغش و شاطاتمن التسییر الحسن لن

تحالیل النوعیة أن تساعد المخابر الأخرى قصد تحسین هذه أولشبكة مخابر التجارب 

.الإجراءات الرسمیة لتحلیل الجودة و تطبیقها بشكل واسعالأخیرة وتوحید الطرق و 

  .الرزممركز الجزائري لمراقبة النوعیة و ال -)3

ع إداري تحت وصایة مؤسسة عمومیة ذات طابالرزم مركز الجزائري لمراقبة النوعیة و الیعد 

.وزارة التجارة

المتمم المعدل و  1989أوت  8المؤرخ في 147-89أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

أ لمراقبة مخابر ، الذي أنش2003دیسمبر 30المؤرخ في 318-03بالمرسوم التنفیذي رقم 

مباشرة مهامها هو فضاء وسیط یشكل من جهة دعم تقني لفائدة النوعیة وضمان سیر و تحلیل 

مرافقة المتعاملین ة أخرى دعم و من جهسلطات المكلفة بمراقبة النوعیة وامن المنتجات و ال

1.الاقتصادیین في إطار تنفیذ برنامج ضمان جودة الإنتاج الوطني

من مهام رؤساء و )05(نا عاما و خمسة أمییدیر المركز مدیر عام یساعده في مهامه

كذلك حمایة ي حمایة صحة وأمن المستهلكین، و المركز أن تتمثل المهمة الرئیسة للمركز ف

وترقیة الإنتاج الوطني للسلع والخدمات، والتكوین والإعلام المعنویة المادیة و مصالحهم 

.318-03یذي رقم من المرسوم التنف03تحسیس المستهلكین، وفقا للمادة والاتصال و 

من  06إلى  04یقوم المركز إضافة إلى ذلك بمجموعة من المهام حددت في المواد من و 

  .الذكر لفسا318-03لمرسوم التنفیذي رقم ا

، متضمن انشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه 2003سبتمبر03مؤرخ في318-03تنفیذي رقم مرسوم-1

15، صادر في 59، جریدة رسمیة، عدد 1989أوت  08مؤرخ في 147-89وعمله، یعدل ویتمم مرسوم تنفیذي رقم 

.2003اكتوبر
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.تطویر مخابر مراقبة النوعیة وقمع الغش التابعة له وتسییرها وعملها.1

.الخدمات المعروضة للاستهلاكلمشاركة في إعداد مقاییس السلع و ا.2

.الخدماتي المتعلقة بتحسین نوعیة السلع و التجریبقیام بكل أعمال البحث التطبیقي و ال.3

ال التكوین وتحسین المستوى وتجدید المعلومات، للمستخدمین القیام بكل أعمالمساهمة و .4

.الأعوان الذین یمارسون المهام المرتبطة بمیدان نشاطهو 

.ترقیة النوعیة المؤسسات في تطبیق برامج مساعدة الهیئات و .5

.المعلومات المتعلقة بالنوعیةجمع ومعالجة و توزیع المعطیات و .6

و التزویر والمخالفات التشریعیة والتنظیم المعمول بهما المشاركة في البحث عن الغش أ.7

.معاینتهاوالمتعلقین بنوعیة السلع والخدمات و 

الفرع الثاني

.الإدارة المحلیة

تتمثل سلطة الضبط الإداري التي تتمتع بها الإدارات المحلیة كهیئة إداریة التي تباشر 

أن تدخل لوضع اختصاصهابصفة عامة ممثلة للدولة في الحدود الإقلیمیة لمجال اختصاصها

أمن المستهلك باعتباره فردا من و حد للممارسات المنافیة للتجار التي من شأنها المساس بصحة 

فإلى جانب الهیئات المركزیة المكلفة بحمایة المستهلك، تسهر أیضا على .جتمعأفراد الم

جال تدخل ، وعلیه سنتطرق في تحدید م1المستوى المحلي أجهزة على توفیر حمایة المستهلك

  .في هذا الإطار) ثانیا(البلدیة و ) أولا(كل من الولایة 

في مجال حمایة المستهلكالولایةورد :ولاا

مساعدة المتدخلین من خلال مهام الوالي و یتمثل دور الولایة في الرقابة على نشاطات 

  .يالمجلس الولائ

.28، مرجع سابق، ص سمیة مكیحل-1
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  :الوالي -)1

بالتالي یعتبر مستوى إقلیم الولایة، و یتمتع الوالي بدور مهم في مجال حمایة المستهلك على 

افة العمومیة، النظو  والضروریة للمحافظة على الصحةاللازمة الاحتیاطاتمسؤولا عن اتخاذ 

ذلك بالتنسیق معستهلاكیة المعروضة للمستهلكین و النوعیة للمواد الاكذا ضمان الجودة و 

الوالي مع المجالس الشعبیة البلدیة و یساعد بالتنسیق الذي یساهم و لس الشعبي الولائيالمج

.1للولایةالعمل على التنمیة الاقتصادیة هام الوالي في حمایة المستهلك، و لضمان سیر م

دولة لممثلا لباعتبار، و ي في مجال حمایة المستهلك من الصلاحیات التي یتمتع بها الوالو 

هو ممثل  الوالي: "بأنالاختصاصمن قانون الولایة على هذا 110نص المشرع في المادة  الذي

التيینفذ قرارات الحكومة زیادة على التعلیماتدوب الحكومة في مستوى الولایة، و منالدولة و 

هو المكلف بتجسید الیلنص المادة نلاحظ أن الو وباستقرارنا2"یتلقاها من كل وزیر من الوزراء

باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة، سیاسة الدولة في مجالات حفظ الصحة و السلامة المستهلك 

هذا ما یوحي من قانون الولایة، وتسخیر الوسائل المادیة والبشریة و 94ه المادة بما جاءتهذا و 

الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام و ":من قانون الولایة أن114به نص المادة 

."الأمن و السلامة و السكینة العامة

یتمثل دور الوالي في حمایة المستهلك بصفة ضابط شرطة قضائیة، في اتخاذ الإجراءات و 

هائیة أو مؤقتة متى دعت الضرورة الوقائیة كخلق المحل التجاري أو سحب الرخصة بصفة ن

.3لذلك

ممثلا تهحمایة فإنه یتعین على الوالي بصفسلامة الأفراد محل وعلیه فلما كانت صحة و 

أن تكفل قدرا من الحمایة لحكومة أن یتخذ جمیع الإجراءات والتدابیر اللازمة التي من شأنهال

قیق الضبط الإداري تحالضروریة الإضرار بالمستهلك، فیكون هدفه بالتدخل عن طریق وسائل 

لیس من أجل حسن تنظیم المرفق العام أو تحسین سیره كما هو المصلحة العامة في المجتمع و 

.59مرجع سابق، ص ، وهیبة ويشهما-1

.2012فیفري 22، صادر في 01عدد ریدة رسمیة،ج،تعلق بالولایة،  ی2012فیفري21مؤرخ في07-12قانون رقم -2

.60مرجع سابق، ص ،شهماوي وهیبة-3
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 عن ته، یعتبر مسؤولامعروف في النظام الإداري، فباعتباره ممثلا للدولة على مستوى إقلیم ولای

اللازمة والضروریة للمحافظة على الصحة والنظافة العمومیة وكذا ضمان الاحتیاطاتاتخاذ 

علیه فإن الوالي هو الذي یتحمل لاكیة المعروضة على المواطنین، و نوعیة المواد الاستهجودة و 

لوالي یسهر ا أن ابمالوطنیة في مجال تطویر النوعیة وحمایة المستهلك، و عبئ تطبیق السیاسة 

نون حمایة المستهلك التنظیمات، فإنه ملتزم بتطبیق كافة القوانین بما فیها قاعلى تنفیذ القوانین و 

1لایتهة التي تحمي المستهلك في إقلیم و مختلف النصوص القانونیوقمع الغش و 

.في مجال حمایة المستهلكالبلدیةدور:ثانیا

رئیس المجلس الشعبي ین، هما المجلس الشعبي البلدي، و تتوفر البلدیة على هیئتین أساسیت

.البلدي

:المجلس الشعبي البلدي)1

ظافة المحافظة على النظافة العمومیة خاصة في مجال نتتكفل البلدیة بحفظ الصحة و 

في سبیل تحقیق ذلك یتولى المجلس عن طریق المداولات رسم الأغذیة ومكافحة التلوث، و 

طار التنظیمات المتعلقة بالصحة والمنافسة تكفل له هذه الوظیفة في الإالسیاسة المحلیة التي 

.2حمایة البیئةو 

:رئیس المجلس الشعبي البلدي)2

المجلس الشعبي البلدي صلاحیات واسعة في مجال حمایة لرئیسمنح المشرع الجزائري 

تؤدي قد  للاستهلاكخدمات معروضة مخاطر التي تحیط به من منتوجات و المستهلك من ال

یتولى رئیس "3المتعلق بالبلدیة10-11من قانون88وبالرجوع الى المادة بالإضرار بصحته

السهر على حسن النظام والامن العمومین .....المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي

سلطة مراقبة نوعیة المنتوجات والخدمات ومكان نجد من صلاحیاته،ف"وعلى النظافة العمومیة

.109-108،صص، مرجع سابق، صیاد الصادق-1

، مذكرة لنیل قمع الغشایة المستهلك و المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضمان قانون حملتزاما ،ین نوالنشعباني ح-2

  .113ص  ، 2012شهادة الماجستیر، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

.2011جویلیة 03، صادر في 07، یتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة، عدد2011جوان22مؤرخ في 10-11قانون رقم -3
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أكد من مدى مطابقتها للمواصفات التوتخزینها، ونقلها، وكیفیة عرضها للاستهلاك و تصنیفها

التنظیمیة واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك مع إحالة المخالفین على والمقاییس القانونیة و 

.1العدالة

یذ القوانین على تراب البلدیة،تنفذیة للبلدیة، فهو یسهر على نشر و تتمثل الهیئة التنفیو 

تلك المطبقة على الممارسات التجاریة كما یسهر قوانین الخاصة بحمایة المستهلك و منها الو 

لتحقیق هذا الهدف تم إنشاء مكاتب لحفظ د الاستهلاكیة المعروضة للبیع، و على نظافة الموا

:هي تراقبیة التي تمارس مهامها تحت سلطة و الصحة البلد

 .كالنوعیة البكتیریة للماء المعد للاستهلا.8

المنتوجات المخزونة، أو الموزعة على مستوى نوعیة المواد الغذائیة ومنتجات الاستهلاك و .9

2.البلدیة

المطلب الثاني

.في حمایة المستهلكإدارة الجماركدور 

مكافحة الغش في مجالیة أول جهة حكومخط الدفاع الأول، و بمثابةالجمارك تعتبر ادارة 

في الجزائر تساهم إدارة الجمارك بدور فعال في مجال حمایة المستهلك، لا یقل التجاري، و 

على استحقاق الدولة أعوان الجماركوعلیه یسهرعن باقي الأجهزة الإداریة الأخرىأهمیة 

كذلك الأشخاص إلى عملیة ل البضائع، فتخضع جمیع البضائع و لحقوقها من عملیات نق

تج عن هذه العملیة من ضبط بضائع محل غش یقي هؤلاء المراقبة الجمركیة، وما قد ین

.الأعوان المستهلك من الأضرار التي قد تصیب نتیجة تسرب المنتوجات الفاسدة أو المغشوشة

تخصص القانون الماجستیرمذكرة لنیل شهادة،القانونیة لحمایة صحة المستهلك دراسة مقارنةالآلیات، رهطاالعباس -1

،  ص ،2016/2017سنة ، مستغانم، جامعة عبد الحمید ابن بادیس، العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، المدني الأساسي

.139- 138ص

  .113ص مرجع سابق، ،ین نوالنشعباني ح-2
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ط ونلاحظ أن دور مصالح الجمارك یتعدى دور الهیئات الإداریة المتعلق أساسا بالضب

)الفرع الأول(صالح الاقتصادیة بحمایة المذلك مایة الصیغة العمومیة للمستهلك و حالإداري و 

).الفرع الثاني(سلامة المستهلك وكذا ضمان أمن و 

الفرع الأول

حمایة المصالح الاقتصادیة للمستهلك

م في حركة المنافذ الحدودیة لكل دولة ذو أهمیة كبیرة كونها تتحكإدارة الجماركتعتبر

الدور الكبیر لجهاز الجمارك كونه الهیكل الذي البضائع، فمن هنا یأتي دخول و خروج الأفراد و 

تناط به مهمة حمایة حدود الدولة سواء المجال الأمني أو الاقتصادي، وكلاهما الهدف منهما 

حمایة المستهلك، كونها تقوم بدور الرقابة على كامل مجال المحیط الجوي المتمثل في إقلیم 

المنطقة المناخیة، والقضاء الجوي كما یطبق التشریع دولة بما فیها المیاه الداخلیة والإقلیمیة و ال

ائري كذا بضائع ذات المنشأ الجز بضائع المستوردة أو المصدرة و التنظیم الجمركي على جمیع الو 

في سبیل تحقیق هذه ذلك فهي تقوم بحمایة المستهلك، و بالموضوعة تحت نظام جمركي، و 

التي تعني اتخاذ جمیع بمهمة المراقبة و مختلف مصالحهاالغایة تقوم هذه الأخیرة عن طریق

.1الأنظمة الساریة التي تكلف بتطبیقهالتدابیر لضمان مراعاة القوانین و ا

من أسعار تحمي إدارة الجمارك المستهلك عند تطبیقها نسب الرسوم الجمركیة حتى لا تزید 

042-17قانون رقم طبقا لالزیادةلكي لا یتحمل المستهلك أعباء هذههذه السلع في الأسواق و 

ة عند استیراد وتصدیر البضائع والعمل على الضرائب المستحقفتقوم بتحصیل الحقوق والرسوم و 

ضمان مناخ اهمة في حمایة الاقتصاد الوطني و كذا المسالجبائیین و التهربمكافحة الغش و 

  .113ص ،سابقمرجع ،صیاد الصادق-1

، جریدة رسمیة،07- 79 رقم تمم قانونیعدل و یمتعلق بقانون الجمارك ، 2017فیفري16مؤرخ في 04-17قانون رقم -2

.2017، صادر في  11عدد 
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لذا فقد أقر المشرع وضع نوعین من الرسوم ،سلیم للمنافسة بعیدا عن كل ممارسة غیر شرعیة

، 1على البضائع، بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعیفة و بضائع تخضع لرسوم عالیة

دخول الأشیاء المخدرة ر دور الجمارك في متابعة وضعتصإضافة إلى ذلك فإنه لا یق

من قبل المتدخلین الاقتصادیین إنما تستحمل طرقا أخرى لمواجهة البضائع المستوردةللبلاد، و 

الأحجار النفیسة التي مرتفع في السوق كالذهب والفضة و ذات سعر والتي لها قیمة كبیرة و 

.أصبحت محل تهریب

التنظیمیة التي ، وهي جمیع التدابیر القانونیة و ومن مهام الجمارك القیام بعملیة الفحص

في مطابقة البضائع للبیانات الواردة ت، و ذها للتأكد من صحة التصریح وصحة وثائق الإثباختت

كمبدأ عام فإنه یجب على كل مستورد أو مصدر إحضار كل بضاعة التصریح والوثائق، و 

أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعه عادة التصدیرأو لإ استیرادهامستوردة أو أعید 

.للمراقبة الجمركیة

من قانون الجمارك242خولت المادة المصالح الاقتصادیة للمستهلكمن أجل حمایةو 

یمكن ":ضبطها للعدید من الهیئات حیث نص على أنهحق معاینة المخالفات الجمركیة و 

م في قانون الإجراءات أعوانها المنصوص علیهلجمارك وضباط الشرطة القضائیة و لأعوان ا

كذا الأعوان و المصلحة الوطنیة لحراس الشواطئ أعوان الجزائیة وأعوان مصلحة الضرائب و 

ة قمع الغش أن یقوموا بمعاینوالمنافسة والأسعار والجودة و الاقتصادیةلتحریات المكلفین با

وضع كما یمكن لإدارة الجمارك تخطر مجلس المنافسة قصدو "المخالفات الجمركیة و ضبطها

ستراد مثال ذلك عندما یتبین أن اسیاسة محكمة لحمایة السوق وكذا المتنافسین فیما بینهم و 

هدد الوطني قد یلحق ضررا أو یالإنتاجمنتوج بكمیات متزایدة بصفة مطلقة أو بمقارنتها مع 

.2بإلحاق خطیر بفرع من الإنتاج الوطني لمنتجات متشابهة أو منافسة لها مباشرة

  . 174ص ، سابقمرجع ،أرزقير زوبی-1

.، مرجع سابق04-17من قانون 242مادة -2
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الفرع الثاني

.ضمان أمن و سلامة المستهلك

ك نتیجة لوجود بالمستهلیتجلى دور الجمارك في وضع حد لكل ما من شأنه المساس 

أو وضع حد لكل ،1مكرر من قانون الجمارك8طبقا للمادة سلامتهبضائع تهدد صحته و 

حیث یتمثل ،تنمیة المنتوج المحليیة قصد إغراقها أو إعاقة تطویر و منتوج موجه للسوق الوطن

منع إدخال ة و صحة المستهلك في مراقببه إدارة الجمارك حمایة لسلامة و الدور الأمني الذي تلع

یمكن لأعوان الجمارك كذلك في إطار المواد الممنوعة وأهمها المخدرات والمواد المغشوشة، و 

ة الاختصاص الإقلیمي لكل كذلك وسائل النقل مع مراعایش الأشخاص والبضائع و تنفیذ حق تفت

یحملون علىكما یمكن لهم أن یقوموا بتفتیش جسدي للأشخاص الذین یحتمل أنهم فرقة، و 

.لتي تسبب أفات اجتماعیة خطیرةكالمخدرات مثلا اأجسادهم بضائع مغشوشة

المغشوشة لجمارك منع وحجز السلع المقلدة و من أجل امن المستهلك تعمل كذلك إدارة او 

بأمن وسلامة هیئات تحارب كل ما یمسلخارج، إذ لا یكفي وضع تشریعات و المستوردة من ا

.من وضع حاجز یحمي من دخول هذه المنتوجات إلى السوقإنما لا بد المستهلك في السوق، و 

قة على عملیات استیراد المتعلق بالقواعد العامة المطب04-03بالرجوع إلى الأمر و 

اشترط على كل الأشخاص المؤهلة لمباشرة عملیة استیراد المنتوجات أو 2تصدیرهاالبضائع و 

بمدى استجابة هذه المنتوجات للرغبات ذلك بالاهتمام صدیرها مراعاة القواعد الصحیة، و ت

.3بصفة منتظمةلع التي تكون محل استهلاك یومي و المنتظرة من المستهلكین خاصة تلك الس

في العلوم  اهدكتور شهادة أطروحة لنیل،)ارنةقدراسة م(المنتجات الخطیرةالالتزام بالسلامة من أضرار ، ونان كهینةق-1

، 2017سنة، تیزي وزو، جامعة مولود معمري،قسم الحقوق،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و ، القانونیة، تخصص القانون

  .273ص

لیات استیراد البضائع وتصدیرها، ، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عم2003جویلیة 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -2

.2003، صادر في 43جریدة رسمیة، عدد

  .175- 174 ص، ، صسابقمرجع،أرزقي زوبیر-3
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عند الناشئةطار تتم هذه الحمایة لصحة الإنسان أو الحیوان أو النبات من خلال تلك الأخ

العضویةالأمراض أو عن المواد المضافة أو الملوثات أو السموم، أو الكائنات انتشار الأوبئة و 

.لمسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائیة، أو المشروبات أو الأعلافا

المبحث الثاني

.في الرقابةجمعیات حمایة المستهلك

أولت مختلف التشریعات أهمیة بالغة لجمعیات حمایة المستهلك كونها حلقة لا یمكن 

باحتكاكها المباشر حمایة متكاملة مع باقي الأجهزة والهیئات الأخرى و إغفالها من أجل تحقیق 

من خلال لهیئات الأخرىباقي ا فيمیزة لا تتوفر المستهلكین فهي تمتلك قدرة و مع فئة

، 1اشتراك مختلف الشرائح في المجتمع من أجل نشر الوعي لدى المستهلكو  وعیةتالتحسیس وال

نذكر عدة قوانین وكفل هذا الحقبمشرع بالحق في تأسیس الجمعیات، ال اعترففي الجزائر و 

المتعلق بحمایة المستهلك  03- 09 قمر  قانون كذاو  2جمعیاتالمتعلق ب 06-12ن رقم قانو الامنه

سندرس دور كما،)المطلب الأول(القانوني إطارها بإنشائها أو ناللذان یتعلقاوقمع الغش و 

.)المطلب الثاني(3جمعیات حمایة المستهلك

المطلب الأول

.الإطار القانوني لجمعیات حمایة المستهلك

بالرغم من تواجد العدید من الأجهزة المكلفة بحمایة المستهلك، لكنه في أغلب الأحیان لا 

تقوم بالغرض الذي أنشأت من أجله مما یجعل المستهلك غیر قادر على الدفاع عن حقوقه 

لوحده، ومن أجل ذلك كان من الضروري إیجاد جهاز یتولى الدفاع عن مصالح المستهلكمتمثل 

  .130ص ،سابقمرجع ،صیاد الصادق-1

15، صادر في 02، یتعلق بجمعیات حمایة المستهلك، جریدة رسمیة، عدد2012جانفي12مؤرخ في 06-12قانون رقم-2

.2012جانفي

  .29ص مرجع سابق،،سماحسفیر -3
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الفرع (ى مفهوم جمعیات حمایة المستهلك ، بحیث سنتطرق إل1المستهلكین ةحمایفي جمعیات

.)الفرع الثاني(تأسیسها  و إلى ،)الأول 

الفرع الأول

مفهوم جمعیات حمایة المستهلك

ي جمعیات حمایة المستهلك هي هیئات تطوعیة، یؤسسها نشاط من أفراد المجتمع المدن

لك من إنما تهدف لحمایة حقوق المستهتهدف إلى الربح و باختلاف ثقافاتهم واختصاصاتهم، لا 

ما علیه من عن طریق تنویره وتوعیته بماله و ضمان الدفاع عنها الممارسات المحلة بحقوقه و 

.2حقوق وواجبات

السالف قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09من قانون 21قد عرفت المادة و 

كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان ":جمعیة حمایة المستهلك أن هي الذكر

".وتوجیهه و تمثیلهحمایة المستهلك من خلال إعلامه و تحسیسه،

تجمع ":جمعیات على أنهاالمتعلق ب06-12من قانون 02كذا عرفت بموجب المادةو 

یشترك هؤلاء و  "أو غیر محددةأشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة

غیر مربح من أجل ترقیة الأنشطة الأشخاص في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض 

جب أن یو والدیني والتربوي والثقافی، لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي تشجیعهاو 

.ضوعیجب أن تعبر تسمیتها عن العلاقات بهذا المو یحدد موضوع الجمعیة بدقة و 

وأن یندرج موضوع نشاطاتها وأهدافها ضمن الصالح العام، وأن لا یكون مخالفا للثوابت 

.3التنظیمات المعمول بهاالعامة وأحكام القوانین و  والآدابوالقیم الوطنیة والنظام العام 

مذكرة لنیل شهادة، قمع الغشالمتعلق بحمایة المستهلك و 03-09ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون ،روح منالو ب-1

  .  138ص ،2014/2015سنة، 1الجزائر جامعة ، كلیة الحقوق،المنافسةفرع قانون حمایة المستهلك و ، ستیرالماج

  .130ص ، سابقمرجع ، الصادقصیاد-2

.حمایة المستهلك،  مرجع سابقجمعیاتتعلق بی 06- 12رقم  قانون-3
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الفرع الثاني

تأسیس جمعیات حمایة المستهلك

، تتأسس جمعیات حمایة المستهلك السالف الذكرجمعیاتالمتعلق ب06-12للقانونطبقا

یكون عدد الأعضاء من نفس القانون06طبقا لنص المادة من أشخاص طبیعیة أو معنویة

:كالآتيالمؤسسین 

.عشرة أعضاء على الأقل بالنسبة للجمعیات البلدیة)10(_

.على الأقلخمسة عشر عضو بالنسبة للجمعیات الولائیة المنبثقین عن بلدتین)15(_

.ولایات على الأقل)3(عشرون بالنسبة للجمعیات الولائیة منبثقین عن ثلاثة حد و وا) 21(_ 

ولایة )12(عشر اثنيعشرون عضو بالنسبة للجمعیات الوطنیة منبثقین عن خمسة و )25(_

.على الأقل

التصریح یوضع تأسیس وإلى تسلیم وصل التسجیل و الجمعیة إلى تصریح  سییخضع تأسو 

 :لدى 07حسب المادة التأسیسي

.المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لجمعیات البلدیة_

.الولایة بالنسبة لجمعیات الولائیة_

.1الوزارة المكلفة بالداخلیة بالنسبة لجمعیات الوطنیة أو ما بین الولایات_

:یكون نشاط الجمعیات على المستوى الوطني كما هو الحال بالنسبة إلىو 

 .م1988المنشأة عام )AAPC(الجمعیة الجزائریة لحمایة المستهلكین _

 .م1989المنشأة عام (IDEC)الدفاع عن المستهلكجمعیة المصلحة و _

أو یكون نشاط هذه الجمعیات على المستوى المحلي أي في إقلیم جغرافي محدد داخل 

:الدولة كما هو الشأن بالنسبة لـــ

 .م1999عام  ةأنشأجمعیة حمایة المستهلك و البیئة و هران _

 .م1997عام  ةأنشأتلمسانبجمعیة حمایة المستهلك _

.،  مرجع سابق06-12من قانون رقم  07و 06مادة -1
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 .م1999عام  أنشأجمعیة حمایة المستهلك و البیئة سطیف _

 .م2004عام  ةأنشأجمعیة حمایة المستهلك غردایة _

تلعب جمعیات م و 1989عام  أنشأةمستهلك سكیكدة الدفاع على الو جمعیة من أجل الحمایة _

.1حمایة المستهلك دورا وقائیا و تربویا و إعلامیا في مجال حمایة المستهلك

المطلب الثاني

.في الرقابةدور جمعیات حمایة المستهلك

نتوجات الفاسدة قبل استهلاكها، تقوم جمعیة حمایة المستهلكین بحمایة المستهلك من الم

  االتزویر في مقوماتهالسلع الفاسدة التي تعرض للغش و المستهلك إلىهذا عن طریق لفت نظر و 

.2الأساسیة

02-89لقد اعترف المشرع الجزائري بدور جمعیات حمایة المستهلك بموجب القانون رقم 

الملغى بموجب القانون لقواعد العامة لحمایة المستهلك و المتعلق با1989فیفري 7الصادر في 

قمع الغش واعترف كذلك المشرع لهذه الجمعیات بحمایة المستهلك و المتعلق  03-09رقم 

ار الدفاع عن بمزاولة نشاطها سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي في إط

وعادة تلجأ جمعیات حمایة ،)الأولالفرع (تلعب دورا وقائیا ذنوعیتهم إجماعة المستهلكین و 

إضافة إلى ذلك فإنها تلعب ،ة المضادة أو المقاطعة أیضاإلى الدعایالمستهلك لتحقیق أهدافها 

الدفاع عن نها تهدف إلى حمایة المستهلكین و التوعیة لكو و  كالتحسیسجال دور جد فعال في م

.)الفرع الثاني(3مصالحهم و تكوین المستهلك لكي یكون واعیا

الفرع الأول

.الدور الوقائي لجمعیات حمایة المستهلك

.30،31،ص، صسابقمرجع ، سفیر سماح-1

سنة ، عنابة، جامعة باجي مختار، كلیة الحقوق، ة محكمةعلمیمجلة ، مجلة العلوم القانونیة، رمانع جمال عبد الناص-2

  .121ص،  12عدد، 2008

.205-204،ص ، صسابقمرجع ، أرزقير زوبی-3
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منع وقوع الضرر على المستهلك، حمایة المستهلك بدور وقائي الهدف منهتقوم جمعیات 

هذا بهدف خلق وعي وثقافة و  ،)اولا(رل كالتحسیس ومراقبة الأسعاعدة أشكایتخذ هذا الإجراء و 

لدى المستهلك من خلالها یكون مؤهلا لحمایة نفسه بمساعدة هذه الجمعیات التي استهلاكیة

.)ثانیا(1لعب هذا الدور الهامبدورها لن یستطیع بمفرده 

  .الإعلامالتحسیس و  :أولا

المخاطر التي توعیته بالمستهلك تحسیس المواطن من الواجبات الأساسیة لجمعیات حمایة

لفت نظر المستهلكین إلى المخاطر :منهاتهدد أمنه وصحته ویشمل التحسیس عدة مجالات و 

الاحتیاطو  للاستهلاكعند استعمال بعض المنتوجات والخدمات المعروضة الممكن حدوثها 

لكین لمنتوج معین نظرا الممكن اتخاذها لتفادي هذا النوع من المشاكل، وكذا توجیه المسته

المستهلك بموجب الامتناع عن بعض الأمور التي یجعلها تحسیسو خصائصه، لطبیعته و 

كتناول الأغذیة في أماكن غیر نظیفة، فالملاحظ أن هناك مطاعم التي تفتقر لأدنى وسائل 

.2النظافة

كیفیة وتوعیته الىالمغشوشة،مقلدة و لعدم وقوع المستهلك فریسة للسلع الوفي هذا الإطار و 

سبیل تحقیق هذا الخداع و التضلیل، تقوم هذه الجمعیات في المطالبة بحقوقه اتجاه من مارس

النشریات الأسبوعیة أو المجالات أو الإعلامي بطبع الدوریات من الصحف و  التحسیسيالدور 

أو عقد  الانترنتزیون أو التلفالمستهلكین أو عن طریق الإذاعة و توزیعها على أو الشهریة و 

06-12من القانون المتعلق بالجمعیات رقم 24المادة حیث تنص 3إلقاء المحاضراتندوات و 

:یمكن للجمعیة في إطار التشریع المعمول القیام بمایليسالف الذكر

.كل اللقاءات المرتبطة بنشاطهاتنظیم أیام دراسیة وملتقیات وندوات و _

ة بهدفها في ظل مطلوبات لها علاقالات ووثائق إعلامیة و مجإصدار ونشر نشریات و _

.القوانین المعمول بهااحترام الدستور والقیم والثوابت الوطنیة و 

  .136ص، سابقمرجع ،صیاد الصادق-1

  .121صرجع سابق،  م، مانع جمال عبد الناصر-2

  .137ص، سابقمرجع ،دقصیاد الصا-3
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ضرورة بسبب بالتالي هذا الدور الذي تلعبه جمعیات حمایة المستهلك أصبح أكثر من و 

طنیین أو أجانب، ن سواء من طرف منتجین و الخدمات على المستهلكیانفتاح أسواق السلع و 

تابعة للدولة وتتقاسم المسؤولیة معها في مراقبة حیث تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمیة ال

.1مع المواصفات و المقاییس المحددة قانوناالأسواق و تطهیرها من أي منتوج لا یتطابق 

.مصالح المستهلكینالدفاع عن حقوق و :نیااث

الغرض القانوني لجمعیات حمایة المستهلكین یجب أن یكون الدفاع عن مصالح 

ق الجهود من أجل توفیر لكن هدفها الرئیسي تنسیتهدف إلى تحقیق الربح و ، فهي لا المستهلكین

ن المصلحة الجماعیة للمستهلكین وذلك الدفاع عن مصالح المستهلك، وكذا الدفاع عالحمایة و 

المتعلق بحمایة المستهلك حیث منح المشروع 03-09هو ما أقره قانون عن طریق القانون، و 

ن الضرر المعنوي اللاحق في رفع دعوى التعویض علجمعیة حمایة المستهلك الحق

من 23وذلك طبقا لنص المادة مستهلكین كتضررهم جراء تناول مادة غذائیة غیر مطابقةبال

عندما یتعرض المستهلك أو عدة المستهلكین لأضرار :"قانون السالف الذكر التي تنص على أنه

كن لجمعیات حمایة المستهلك أن فردیة یتسبب فیها نفس المتدخل وذات أصل مشترك، یم

17، وكما نجد أیضا نص علیه القانون المتعلق بالجمعیات في المادة"تتأسس كطرف مدني

منه على أن الجمعیة لها الحق أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة 

تثناءا أناط حقوق الطرف المدني لكن الأصل ترفع الدعوى من صاحب الحق بنفسه، لكن اس

.2المصلحة الجماعیة أو المشتركة للمستهلكینالقانون للجمعیات سلطة رفع الدعوى لحمایة

الفرع الثاني

.للجمعیاتوقائيالدور ال 

نفس الوقت تقوم بالدور العلاجي إلى جانب الدور الوقائي الذي تقوم به الجمعیات فهي في

.)ثانیا(والمقاطعة )أولا(الدعایة المضادة  فيالمتمثل حمایة مصالح وحقوق المستهلكین و ل

  .209ص، سابقمرجع ، أرزقي زوبیر-1

بوعولي نصیرة، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، في القانون، -2

.132، ص 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، سنة  
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.الدعایة المضادة: أولا

توزیع انتقادات عن المنتوجات أو الجمعیات بحمایة المستهلك بنشر و یقصد بها قیام 

، ومسموعة الخدمات المعروضة في السوق، بحیث قد تكون مكتوبة في الصحف أو المجلات

.التلفازیة عن طریق ئعن طریق الإذاعة أو مر 

هذا الإعلام المقدم من طرف الجمعیات هو نقیض الدعایة التي یقوم بها التجار بالنسبة و 

ما هو الربح و ترویح السلعة، عكسلمنتوجاتهم، بحیث أن دعایة التجار تكون الهدف منها 

.1جمعیات حمایة المستهلك التي تظهر عیوب المنتوجات إن كانت موجودةبه تقوم

بإشهار مضاد لتلك المنتوجات أو الخدمات التي تكون محل غش أو تدلیس أو كذلك تقوم 

ة تلك التي لا یحتوها  هذه السلعة أو الخدمة، خاصالمحترف إلى ذكر بعض الموصفات و یعمد

جارات أو توریدات ما تقوم به هذه الأخیرة من عقود بیع أو إیو  الانترنتالتعلق بخدمات 

عیات حمایة المستهلك هناك مخاطر حول استخدام المعلومات أو فإذا ثبت لدى جمالمعلومات 

مضاد حول هذه بإشهاركیفیة طرحها للمستهلك أو هناك تلاعبات بالأسماء فیمكنها أن تقوم 

.2المستهلكینمن جماعةبضرارالإحمایة من المواقع و ذلك 

:الدعوة إلى المقاطعة:ثانیا

من بینها الدعوة إلى المقاطعة وسائل أخرى لضغط على المنتجین و للجمعیات أن تستعمل

.مقدمي الخدمات أي الامتناع عن الشراءأي عدم التعامل مع منتجي السلع و 

تعتبر المقاطعة وسیلة تهدیدیة تجعل المنتجین یحترمون الرغبات المشروعة للمستهلكین، 

خطورتها على في المنتوجات و  ات أو لعبالخدمخاصة إذا تعلق الأمر بارتفاع الأسعار ورداءة

لوقت قد اصحة المستهلك فإذا كانت المقاطعة تحقق هدفا إیجابیا للمستهلك فإنها في نفس 

جامعة محمد خیضر، ،مجلة الحقوق والحریات، "دور الجمعیات في حمایة المستهلك"زولیخة، فلات سومیة، ةرواحد-1

  .261ص، 2017، سنة4عدد  بسكرة،

  .211صمرجع سابق ، ،أرزقي زوبیر-2
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بصفة خاصة على الاقتصاد الوطني، لأن الامتناع عن الشراء یؤدي تلحق أضرارا بالمنتجین و 

جمعیات حمایة المستهلك هذا ما جعل رجال القانون إلى التدخل وحثو  الاقتصادإلى ركود 

:على استعماله بطریقة عقلانیة و یتوفر على شروط منها

.أن تكون المقاطعة كوسیلة أخیرة بعد استنفاذ كل الطرق_

.1مقبولاو  مبرراالمقاطعة سببا لإجراءأن یكون_

غالبا ما تكون المقاطعة تنم لسبین إما لعیب المنتج أو الخدمة أو لسبب الغلاء بصفة و _  

بمبادرة من مجموعة من المستهلكین أو بدعوة فردیة أي من طرف المستهلك، أو بصفة جماعیة 

.2من جمعیة وطنیة أو منظمة حمایة المستهلكین

عدد تیزي وزو، جامعة مولود معمري، ،مجلة الحقیقة،"دور جمعیات حمایة المستهلك"،)كجار(سي یوسف زاهیة حوریة -1

.292، ص34

، فرع عقود المسؤولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، ة لنیل شهادة الماجستیرمذكر ، جمعیات حمایة المستهلك، فهیمة ناصري-2

  .78ص، 2004سنة ،الجزائر
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الفصل الثاني

الدور الردعي للأجهزة المكلفة بحماية 

المستهلك
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یتم نظام حمایة المستهلك على معادلة تأخذ بعین الاعتبار الجانب الوقائي بدایة ولكن 

ومهما كان الحال لا یجب الاستغناء عن الدور الردعي الذي یجب ان  المؤسسات والمهنیین 

ت عدة هیأت التي قد یتسبب فیها هؤلاء وفي هذا الإطار كرسالأضرارنه جبر شأالمخالفین و

كان حیث ومؤسسات من المشرع بصلاحیات في مجال ردع المخالفات المتعلقة بالمستهلك 

لوقائیة في سبیل توفیر منتوجات وخدمات تدخل المشرع في بدایة الأمر من خلال الإجراءات ا

رغم من توفر الأجهزة الوقائیة على نظام بالالمقاییس القانونیة، فتتطابق مع المواصفات و 

أن المحترفین استعملوا جمیع  فتعد كافیة لتأمین الحمایة في ضر مایة إلا أن هذه لمحال

همهم الوحید هو تحقیق الربح الأمر الذي استدعى لك، و الأسالیب للإضرار بصحة المسته

لردع مثل هؤلاء الأشخاص عن الاستمرار في لحمایة المستهلك و ئيسلوب الجزاالتدخل بالأ

.غش المستهلكین

ولة بصفتها دالوسائل التي تتدخل من خلالها الالدور الردعي أو القمعي إحدى فیعد 

الخدمات التي تصل إلى المستهلك ن تكون المنتوجات و صاحبة السیادة، فحرص المشرع على أ

ذات فائدة بصحة الشخص الذي مواصفات وغیر ضارة أو مغشوشة، و سلیمة من حیث ال

كان، إذا كان من شأن هذا التصرف إلحاق یستهلكها فقد جرم أي تصرف عن أي شخص

.الضرر بالصحة

القمع كل من الإدارة نتیجة للأخطار التي یتعرض لها المستهلك یتقاسم دور الدولة فيو 

أصبح التدخل بالأسلوب الردعي ضروریا یات المتابعة وقمع المخالفات، و لهما صلاحوالقضاء و 

تعرض بالدراسة إلى إبراز تدخل نهذا الأساس  علىو . قدر أكبر من الحمایة للمستهلكلتأمین 

في مرحلة و  ،)المبحث الأول(فسة هو دور مجلس المناولة لتجنب المساس بالمستهلكین، و الد

).المبحث الثاني(ثانیة نقوم بإظهار دور الهیئات القضائیة في حمایة المستهلك 
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ث الأولالمبح

  ةمجلس المنافس

إن الانفتاح الاقتصادي أدى إلى المنافسة بین المنتجات الوطنیة والأجنبیة في الأسواق 

الداخلیة، مما یؤثر سلبا على المستهلك فیتطلب في مثل هذه الحالة حمایته من الغش والتضلیل 

وما قد یضر بسلامة صحته فشرعت الجزائر من خلال وضع الضوابط لحمایته من الأضرار 

ضبطها م المنافسة و فإنها أو كلت مهمة تنظی،1ق به من غش المواد والخدماتتلحالتي قد 

لقد ظهر مجلس المنافسة في الجزائر لأول مرة بصدور "مجلس المنافسة"تقلةلهیئة إداریة مس

حیث أسندت له الملغى،2المتعلق بالمنافسة1995جانفي 25المؤرخ في 06-95الأمر رقم 

یكون الغرض الاختصاصات القمعیةلاختصاصات الاستشاریة، و لك اعدة اختصاصات منها ت

صد زیادة الفعالیة السهر على حسن سیر اللعبة التنافسیة في السوق قمنها ضبط المنافسة و 

هذا ما أكدته المادة الأولى من القانون وتحسین ظروف معیشة المستهلكین، و الاقتصادیة

ات الممثلة لجزائري إلى فتح المجال للهیئالمتعلق بالمنافسة، حیث أدى ذلك بالمشروع ا

ا خبرة مهنیة في مجال المنافسة والاستهلاك كل الشخصیات التي لهلجمعیات المستهلكین و 

التوزیع للانضمام في تكوین المجلس، الأمر الذي قد یؤثر إیجابیا على دور المجلس في الأخذ و 

منافسة الامر المتعلق بالما اكدك 3سلامة المستهلكن الاعتبار كل ماله صلة بحمایة و بعی

المطلب (یم مجلس المنافسة وتنظ الى )المطلب الأول(فبذلك سنتطرق وقانون على حد سواء

.صلاحیات المجلس)الثاني

عبد الحق حمیش، حمایة المستهلك من منظور إسلامي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة الشارقة، الإمارات -1

.212، صفحة 2011سنةالعربیة المتحدة، 

جانفي 22صادر في ،09عدد  ،جریدة رسمیة،متعلق بالمنافسة،1995جانفي  25في مؤرخ  95-06 رقم مرأ-2

1995.

  .23ص  ،سابقمرجع ، سماحسفیر-3
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المطلب الأول

.تنظیم مجلس المنافسة

هي ة بوظیفة أساسیة في مجال تنظیم وضبط المنافسة في السوق، و یقوم مجلس المنافس

ت المنافسة للتقیید أو ضي تزویده بنظام قانوني خاص یسمح له بالتدخل كلما تعرضوظیفة تقت

.1ع صلاحیات واسعة في ذلكقد منحه المشر العرقلة و 

اریة تتمتع بالشخصیة مجلس المنافسة على أنه سلطة إد03-03حیث عرف الأمر 

لنص یكون القانون وضع بهذا او  ةالتجار بالاستقلال المالي، توضع لدى وزیر المكلف القانونیة و 

یصبح ، و 06-95س المنافسة في ظل الأمر حدا للاستقلال الإداري الذي كان یتمتع به مجل

سة تابعا من الناحیة الإداریة لوزارة التجارة، بعدما كان تابعا لرئا20082بموجب تعدیل 

ل المالي الاستقلاذلك یتمتع بالشخصیة المعنویة، و یبقى مع، و 03-03الحكومة في ظل الأمر 

الذي یحدد تنظیم مجلس 241-11من المرسوم التنفیذي رقم 2كما نصت علیه المادة 

تقلة یتمتع بالشخصیة القانونیة مجلس المنافسة سلطة إداریة مس":بأن3سیرهالمنافسة و 

یل مجلس إلى تشكیث نتطرق بح، "الاستقلال المالي ویوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارةو 

)الفرع الثاني(إلى استقلالیة مجلس المنافسةو  ) الفرع الاول(اكلهالمنافسة و هی

لوالفرع الأ 

.هیاكلهو  س المنافسةلمجتشكیل 

.)ثانیا(وهیاكله )اولا(الى تشكیل مجلس المنافسة نتطرق 

  .23ص، سابقمرجع ، صیاد الصادق-1

-03، یعدل ویتمم الامر رقم36ة، عدد، یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمی2008جوان 25مؤرخ في  12-08 رقم قانون-2

.2003جویلیة  19في  ، صادر03

جریدة رسمیة ، عدد ، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره ،2011یولیو10مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم-3

.2011یولیو 13، صادرة في 39
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.منافسةلاتشكیل مجلس : اولا

:الآتیةعضوا ینتمون إلى الفئات )12(عشر اثنيیتكون مجلس المنافسة من

الخبراء الحائزین على الأقل على شهادة ضمن الشخصیات و أعضاء یختارون من )6(ستة

المجال سنوات على الأقل في)8(خبرة مهنیة مدة ثماني لیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة و ال

في مجال الاستهلاك و لتوزیع و الها مؤهلات في مجالات المنافسة و التي القانوني أو الاقتصادي و 

ذین تارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الأعضاء یخ)4(الملكیة الفكریة أربعة 

)5(لهم خبرة مهنیة مدة خمسة مارسوا نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شهادة جامعیة و 

.المهني الحرةت و الخدماال الإنتاج والتوزیع والحرف، و سنوات على الأقل في مج

.مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین)2(عضوان 

یعین رئیس المجلس ونائبا كن أعضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم بصفة دائمةیم

یتم تجدید عهده أعضاءس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي، و الأعضاء الآخرون لمجلالرئیس و 

  .تسنوا)4(مجلس المنافسة كل أربعة

اسي مقررین بموجب مرسوم رئ)5(خمسةدى المجلس أمین عام ومقرر عام و كما یعین ل

لیسانس أو شهادة جامعیة المقررون حائزین على الأقل شهادة الویجب أن یكون المقرر العام و 

مخولة لهم طبقا سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام ال)5(خبرة مهنیة مدة خمس مماثلة و 

الذي یعدل ویتمم الامر 051-10من قانون رقم24ر كما نصت علیه المادة لأحكام هذا الأم

.03-03رقم 

:هیاكل مجلس المنافسة)1

مدیریات حددها القانون، تطلع بمهام مختلفة من أجل )4(یتشكل مجلس المنافسة من أربع 

  :هيرئیس الذي یساعده الأمین العام و ضمان السیر الحسن للمجلس، و ذلك تحت سلطة ال

المتعلق 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03لأمر رقم اتمم یعدل و ی،2010أوت  15مؤرخ في  05-10 رقم قانون-1

  .2010 أوت 18، صادر في 46، جریدة رسمیة، عددبالمنافسة
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استلام الاخطارات و تكلف على الخصوص بءات و متابعة الملفاتمدیریة الإجرا-1

تسجیلها ومعالجة البرید، كذا اعداد الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل الاجراءات على و 

.القضائیة المختصة وتحضیر جلسات المجلسمستوى المجلس والجهات 

جمع الوثائق :وتوكل لها مهام وصلاحیات منها:دیریة أنظمة الإعلام والتعاون والوثائقم-2

وضع نظام للإعلام و و  توزیعهااط المجلس و معطیات ذات الصلة بنشالوالمعلومات و 

.ترتیب الأرشیف و حفظه، كذا الدوليبرامج التعاون الوطني و  و1الاتصال

لبشریة و الوسائل المادیة للمجلستسییر الموارد ا:مدیریة الإدارة و الوسائل، من مهامها-3

.لي للمجلستسییر وسائل الإعلام الآكما تقوم بتحضیر میزانیة المجلس و تنفیذهاو 

إنجاز دیة، و تكلف على الخصوص بمدیریة تحلیل الأسواق و التخفیضات الاقتصا-4

القیام بتحلیل الأسواق في مجال و  اث المتعلقة بمجال اختصاص المجلسالدراسات و الأبح

متابعة التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة و التنظیمیة انجاز و و  المنافسة

.2المنافسةذاك الصلة ب

الفرع الثاني

.استقلالیة مجلس المنافسة

دیل قانون یعترف المشرع الجزائري لمجلس المنافسة بالاستقلالیة بصورة صریحة في تع

.یتوقف موضوع استقلالیة المجلس على معیارین، و 2008المنافسة عام 

.المعیار العضوي: أولا

الجمهوریة هو المختص بتنفیذهم و رئیسیعین أعضاء مجلس المنافسة بمرسوم رئاسي،

هذه المدة حسب المعیار لا یجوز تبدیلهم خلال سنوات قابلة للتجدید و )04(أربع لمدة 

.2015دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، سنةدراسة مقارنة،الحمایة الجنائیة للمستهلك، مة بحرى،فاط-1

من 3یتم المادة یعدل و نافسة وسیره ، ، یحدد تنظیم مجلس الم2015مارس سنة8مؤرخ في 79-15مرسوم تنفیذي رقم -2

مارس 11صادر في ،13عدد  ،، جریدة رسمیةیحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره الذي 241- 11تنفیذي رقم مرسوم 

2015.
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یتمتع أعضاء المجلس بالحمایة من كل أنواع الضغوطات التي من شأنها لإضرار العضوي، و 

.1لةبهم عند أداء مهامهم باعتبار المناصب التي یشغلونها وظائف علیا في الدو 

لاقتصادیة والمالیة، لمواد االإداریة المستقلة الفاصلة في ایعتبر تعدد أعضاء السلطاتو 

مراكزهم القانونیة مظهرا یضمن الاستقلالیة العضویة، إذا بالرجوع إلى واختلاف صفتهم و 

تشكیلة بعض السلطات المستقلة نجدها تتكون من أعضاء یختلف قطاع انتمائهم أو عملهم 

.اسبيالمحالتعلیم العالي، و ن القضاءبی ح لیتراو 

.یفيالمعیار الوظ:ثانیا

من بین أهم المؤشرات التي تبین استقلالیة مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة ضابطة 

به ستقلال المالي والإداري والذي اعترف للاجانب الوظیفي في الو في المجال الاقتصادي، 

.2الشخصیة المعنویة للسلطات الإداریة المستقلةكذلك ، و صةرع الجزائري بصفة خاالمش

هو ما أكدته لك هو عدم الخضوع لرقابة سلیمة ولا لرقابة وصائیة و الاستقلال الوظیفي كذو 

س المنافسة بسلطة اتخاذ یتمتع مجل":التي تنص03-03قانون المنافسة من 34المادة 

."..منه ذلك لبط الاقتراح و إبداء الرأي بمبادرة منه أو كلماالقرار و 

ذلك في حدود أن یتعامل مع السلطات الأجنبیة و یمكن لمجلس المنافسة أیضا و 

اختصاصاته، كما لد بناء على طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة، أن یقوم بنفسه أو 

من قانون 40بتكلیف منه بالتحقیقات في الممارسات المقیدة للمنافسة كما نصت علیه المادة 

افسة، وأیضا یمكن لمجلس المنافسة إبرام اتفاقیات التي تنظم علاقته بالسلطات الأجنبیة المن

.3المكلفة بالمنافسة التي لها نفس الاختصاصات

مذكرة لنیل شهادة،ویزة ، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة)شالح(لحراري -1

ص ،2012، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة فرع المسؤولیة المهنیة  ،لماجستیرا

خصص ، تری، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستةر نبیفاش-2

- 154ص  ،، ص2013جامعة وهران، سنة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالمستهلكین،علامات الأعوان الاقتصادیین

155.

.سابقمرجع،من قانون المنافسة 43ى إل 40مادة -3



.المستهلكبحمايةالمكلفةللأجهزةالردعيالدورالثاني          الفصل

- 43 -

  يالثانلمطلب ا    

صلاحیات مجلس المنافسة

اكبة النظام الاقتصادي مو ة التي شرعت الجزائر في تنفیذا لسیاسة الإصلاحات الاقتصادی

المؤرخ في 06-95ظهر مجلس المنافسة في الجزائر لأول مرة بصدور الأمر رقم ،الرأسمالي

یكون الغرض حیث أسندت له عدة اختصاصات الذيالمتعلق بالمنافسة،1995جانفي 25

قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة التنافسیةالسوقالسهر على حسن سیرمنها ضبط المنافسة و 

وهذا ما حمایة لها،تحقیقا لأهداف قانون المنافسة و  كذاو  ،1كینتحسین ظروف معیشة المستهلو 

، فنجد من الصلاحیات المخولة لمجلس لى من القانون المتعلق بالمنافسةأكدته المادة الأو 

وإلى جانب الاختصاص الاستشاري )الأول فرعال(المنافسة منها الاختصاصات الاستشاریة

.)الثانيفرعال(ت القمعیة خول المشرع لمجلس المنافسة الاختصاصا

الأول فرعال

الصلاحیات الاستشاریة

قد المشاركین في الحیاة الاقتصادیة، و تعد الاستشارة أمام المجلس وسیلة في متناول جمیع

بدأ التفكیر في الدور الاستشاري لبعض الهیئات المكلفة بذلك في إطار المرسوم الرئاسي رقم 

.2هیاكل الدولةالمتضمن لجنة إصلاح 2000-372

.)ثانیا(واختیاریة ) أولا(إلزامیة تتنوع الاستشارة التي یقدمها مجلس المنافسة من استشارة و 

.الاستشارة الإلزامیة: أولا 

الاستفسارات التي تطلبها بعض الهیئات المنافسة الرد على الاستشارات و یخول القانون لمجلس

، حیث أنه ملزم بصفته خبیر في مجال المنافسةفسةفي كل واقعة قانونیة ذات الصلة بالمنا

  .166 - 165ص   ؛، مرجع سابق، صرزقيأزوبیر -1

ا، إصلاح هیاكل الدولة و مهامهیتضمن إحداث لجنة ،2000نوفمبر22مؤرخ في ،372-2000مرسوم رئاسي رقم -2

.2000نوفمبر  26في  ، صادر71عدد  ریدة رسمیة،ج
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فین أو بتقدیم آرائه حول كل مسألة مرتبطة بالمنافسة متى تطلبت منه الحكومة أو المحتر 

.المستهلكین

، بما توفر له من الاختیار لدرجة الأولى بالعملیة التنافسیةیعتبر المستهلك المعني باو 

قه من خفض لأسعار تساعده على رفع قدراته بما تحقلحربین عدد من السلع والخدمات و ا

، لكن الأمور لیست دائما بما یخدم مصالح المستهلك مما یجعل الأمر العودة إلى شرائیةال

.مجلس المنافسة لطلب استشارته كونه الخبیر المختص

یستشار مجلس المنافسة إلزامیا في حالة اتخاذ إجراءات استشاریة للحد من ارتفاع الأسعار 

 في و تحدیدها في حالة ارتفاعها المفرط بسب اضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنةأ

.التموین داخل قطاع نشاط معین

صرف ما له یتم طلب الاستشارة الإلزامیة من قبل بعض الأشخاص قبل إقدامها على ت

اعد المنافسة إذ یرى المشرع أن من شأن هذه التصرفات الإخلال بقو ،علاقة بموضوع المنافسة

من الأمر 36حددت المادة .المنافسة مسبقا لإبداء رأیه فیهامما یستدعي استشارتها لمجلس 

یستدل ، و 1ستشارة الإلزامیة لمجلس المنافسةمجال الا12-08المعدلة بموجب القانون 03-03

على الوجوب فبعد ما كان مجلس المنافسة یستشار في كل نص تنظیمي متعلق بالمنافسة 

هي صلاحیة واسعة تخول مجلس بیة فیما یخص النصوص التشریعیة و أصبحت استشارته وجو 

.مراقبة كل النصوص التي یتم سنهاالمنافسة

.الاستشارة الاختیاریة:ثانیا 

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة لها علاقة بالمنافسة متى طالبت منه الأشخاص 

من ذات 36، كما تنص المادة المنافسة السالف الذكرمن قانون 35المذكورة في المادة 

یستشار مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي و تنظیمي له صلة "القانون علة انه 

.."بالمنافسة 

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12-08قانون رقم -1



.المستهلكبحمايةالمكلفةللأجهزةالردعيالدورالثاني          الفصل

- 45 -

ن حیث تكون في هذه الحالة الاستشارة الاختیاریة من الهیئة التشریعیة حول أي مشروع قانو 

منه فقد سمحت للهیئات القضائیة في استشارة 38المادة ، أما أو مسألة لها ارتباط بالمنافسة

.1المجلس في أي قضیة متصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة

الفرع الثاني

الاختصاصات القمعیة

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة قمع الممارسات المنافیة للمنافسة التي من شأنها المساس 

بحیث یتولى السهر على احترام قواعد المنافسةبشفافیة السوق والمنصوص علیها في قانون 

وكذا توقیع الجزاء  )أولا(عن طریق القیام بالتحقیقات المنافسة الحرة والنزیهة، وحمایة المستهلك

).ثانیا(

  .اتالتحقیقصلاحیة القیام ب: أولا

إن بعد مرحلة إخطار مجلس المنافسة كإجراء أولي حسب ما هو منصوص علیه في 

ن قانون المنافسة تأتي بمرحلة التالیة التي تفتح المجال للمجلس بفتح تحقیق قصد م44المادة 

.إثبات وقوع ممارسات وأفعال یحظرها قانون المنافسة

إذ قبول الإخطار من قبل مجلس المنافسة لا یعتبر دلیل كافیا على وقوع ممارسات منافیة 

ائع المواد التحقیق فیها قصد إضفاء للمنافسة، وإنما لابد علیه أن یباشر تحقیقا حول الوق

.المشروعیة على أعماله

مجالا للشك، لا یدع ما أن یعمّق التحقیق من أجل إثبات بعلى مجلس المنافسةفینبغي

وهذا ندرك أن عبء إثبات الممارسات یقع على عاتق مجلس المنافسة فالسلطة المكلفة 

،هذا مبدأ تقلیدي في قانون العقوباتبالمتابعة هي التي یجب علیها إثبات الممارسات، و 

یحقق المقرر في الطلبات والشكاوي المرفوعة لدى المجلس والتي یسندها له مجلس المنافسة، و 

حیث یتولى مهمة فحص كل وثیقة، وله أن یحجز المستندات ویضیفها إلى التقریر أو یرجعها 

  .169 - 168 ص ؛ص  ،، مرجع سابقزوبیر ارزقي-1
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ریر تقریر أوّلي یدون فیه بعد التحقیق، وبعد جمع وفحص الأدلة المتحصل علیها یقوم بتح

وقائع القضیة التي تم التحقیق فیها ویبلغ رئیس المجلس هذا التقریر إلى الأطراف وكذا وزیر 

اتهم في أجل لا یتعدى ثلاثة التجارة وإلى كل من له مصلحة في ذلك، ولهم أن یبدوا ملاحظ

.1منافسةالمتعلق بال12-08من قانون رقم  52و  51أشهر كما نصت علیه المواد 

بعد النهایة من التحقیق الأولي یتم وضع تقریر ختامي للقضیة یسجل فیه ما أورده 

ثم یودع اتخاذهالمحقق في التقریر الأول ویبین المخالفات المرتكبة ویقترح القرار الذي یتعین 

ا لدى المجلس لیبادر بعده الرئیس مهمة تبلیغ الأطراف مع تحدید الجلسة التي یتم الفصل فیه

.2في القضیة

.صلاحیة توقیع الجزاء:ثانیا

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة توقیع الجزاء على الأطراف الذین ثبت إدانتهم نتیجة انتهاك 

قواعد قانون المنافسة، حیث یتم ذلك في شكل جلسات تستدعي فیها كافة الأطراف الذین لهم 

.3صلة بالقضیة وتم استدعاؤهم من قبل رئیس المجلس

بعد الاستماع لكل الأطراف في جلة غیر علنیة تبدأ مداولات المجلس والتي لا تصح إلا 

أعضاء على الأقل، ولا یشارك في هذه المداولات الأعضاء الذین لهم )8(بحضور ثمانیة 

.مصلحة في القضیة أو توجد بینهم وبین أحد أطرافها صلة قرابة

28ما نصت علیه المادة الرئیس حسبكما انه في حالة تساوي الأصوات یرجع صوت 

.من قانون المنافسة 4فقرة 

یمتد صدور قرار مجلس المنافسة بعد إجراء المداولة في مواجهة المخالفین بحیث یتمتع 

المجلس بسلطة اتخاذ مقررات وعقوبات مالیة قصد وضع حدّ للممارسات التي توصف بأنّها 

قعها المجلس على المخالفین حسب طبیعة المخالفة مقیدة للمنافسة، وتختلف العقوبات التي یو 

نجد أن كل العقوبات الصادرة  62إلى  56موضوع القضیة وعلیه فباستقرار أحكام المواد من 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12-08من قانون  52و 51مادة -1

  .170- 169ص  ،، ص، مرجع سابقزوبیر أرزقي-2

.، مرجع سابقتعلق بالمنافسةی 12-08رقم  من قانون28مادة -3
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عن مجلس المنافسة هي عقوبات مالیة بالدرجة الأولى تلیها بعض القرارات الإداریة في شكل 

اع عن عمل، كما أنه یتباین هذه العقوبات أوامر للمؤسسات المخالفة للقیام بعمل أو بالامتن

المقررة من طرف مجلس المنافسة على أساس خطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق 

.بالاقتصاد والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة

عموما فإنه من خلال التعرض لدور مجلس المنافسة والصلاحیات الممنوحة له  في إطار 

افسة فإنه یتبین أن لمجلس صلاحیات تشبه كثیرا تلك المعروفة في النظام القضائي حمایة المن

من صلاحیة التحقیق وكذا التبلیغ والجلسات، وأخیرا توقیع العقاب كقاضي حكم، الأمر الذي 

یجب أن یمارس بكل شفافیة من جهة، ووضع ضمانات قانونیة لحمایة الأشخاص محل 

رارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر المتابعة، الأمر الذي یجعل ق

.1الفاصل في الأمور التجاریة وهذا الأمر جدّ ضروري خاصة في حال البحث عن المستثمرین

المبحث الثاني

في مجال حمایة المستهلكالهیئات القضائیةدور 

نتوجات تضمن لاك مكل متدخل بأن یعرض للاسته ىفرض المشرع الجزائري التزاما عل

ون أعوان الرقابة مع احتمال انفلات بعض المنتوجات من الرقابة نتیجة تهاسلامة المستهلك، و 

المضرة المغشوشة و ، أو تحایل بعض المتدخلین یزداد عدد المنتوجات في أداء مهامها

.بالمستهلك بصورة كبیرة 

اد آلیة أخرى إضافة قمع الغش إلى إیجرع بموجب قانون حمایة المستهلك و لذا عمد المش

إلى الرقابة تضمن تنفیذ المتدخلین لالتزامهم من خلال ردعهم بتوقیع العقوبات متى ثبت عن 

فة أحكام قانون حمایة المنبثقة عن الالتزام بضمان السلامة أو مخاالالتزاماتمخالفة كافة 

و المجتمع له ففي هذه الحالة المستهلك أ.المستهلك وقمع الغش المرتكب من طرف المتدخل

  .  171-170ص ص،،مرجع سابق،زوبیر أرزقي-1
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تتمثل أساسا في سلطة النیابة العامة فع دعوى للمتابعة وتوقیع الجزاء، و ر الحق في المتابعة و 

.1)المطلب الثاني (سلطة التحقیق في الجرائم الواقعة على المستهلك و  )الأول المطلب(

المطلب الأول

النیابة العامة

في الفصل الثاني الإجراءات الجزائیةنص المشرع الجزائري على النیابة العامة في قانون 

لمجتمع وتطالب هي هیئة قضائیة المخول لها رفع الدعوى العمومیة باسم امن القسم الأول، و 

لها صلاحیة عند مباشرة وظیفتها اللجوء إلى كافة الإجراءات التي تؤدي إلى بتطبیق القانون و 

و تلعب ،ومباشرة الدعوى العمومیةالمخالفینتابعة كلموحمایة النظام العام و كشف الحقیقة 

أسندت في هذا المجال حیث دورا هاما2قمع الغشفي مجال حمایة المستهلك و النیابة العامة 

كما نص علیه قانون الإجراءات الجزائیة )الفرع الأول (الاتهامو لها صلاحیات في المتابعة 

إذا تم  هذاو لمتابعة أیضا خول لها صلاحیات أثناء احول لها تحریك الدعوى العمومیة و ف

.)الفرع الثاني(یثبت وقوعهاالتبلیغ بوقوع الجریمة و 

الفرع الأول

رف النیابة العامةمن طتحریك الدعوى العمومیة 

.)ثانیا(بصفة تلقائیةأو  )اولا(النیابة هذا الاجراء بموجب شكوىیمكن ان تباشر

:الشكوى :ولاأ

الدعوى العمومیة لتطبیق ":قانون الإجراءات الجزائیة على أنمن نصت المادة الأولى

.3"لمعهود إلیهم بها بمقتضى القانونالعقوبات یحركها رجال القضاء أو الموظفون ا

بة العامة باعتبارها جهة حسب نص المادة فإن سلطة تحریك الدعوى العمومیة معهود بها للنیا

.ابعةمتاتهام و 

  .128 ص، سابقجع مر ، ین نوالنشعباني ح-1

، ص2012ات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  سنة ، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، الطبعة الأولى، منشور حمادي زوبیر-2

07-17عدل و متمم بالأمر رقم ممن قانون الإجراءات الجزائیة، تضی،1966یونیو  08ؤرخ فيم155-66قانون رقم -3

.2017مارس27مؤرخ في 
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كمة الجزائیة تقدیمها للمحیر في الدعوى أو بدایة تسییرها و الس، بدایة یقصد بالتحریك

من الإجراءات في الدعوى العمومیة، ، فالتحریك هو المرحلة الأولى المختصة للحكم فیها

د یقوم وكیل الجمهوریة بتحریكها بعالدعوى العمومیة باسم المجتمع و تباشر النیابة العامةو 

لتوجیهات التي یتلقاها من الغیر التي یمكن أن تتخذ شكلذلك عن طریق اإبلاغه بالمخالفة، و 

ف أحد ، أو عن طریق محضر أو تقریر موجه إلیه من طر التصریحات المعلومة أو المجهولة

ك الاستهلاعوان المدیریة العامة للمنافسة و ، أو أضباط الشرطة، أعوان الجمارك(أعوان الدولة 

)قمع الغشو 

، یقرر وكیل الجمهوریة باتخاذ ثبت عدم مطابقة المنتوجلملف إذاعلى ا الاطلاعبعد و 

هات القضائیة المختصة بالتحقیق تبلیغ الجبشأن المخالفة بالبحث والتحري و الإجراءات اللازمة 

.1المحاكمة و 

إن تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة یكون في الغالب بعد إبلاغها هذا و 

مصالح مكافحة ن أو بعد إخبارها من قبل أعوان و ین المتضرریبشكوى من قبل أحد المستهلك

مباشرة الصفة للنیابة العامة في تحریك و الغش بعد معاینتهم للمخالفات تثبت حینها الجودة و 

.2الدعوى العمومیة بحسبانها المحامي للمصالح الجوهریة للمجتمع و المدافع عن النظام العام

أحد أعوان الضبط القضائي ك إلى النیابة العامة أو یقصد بالشكوى أن یتقدم المستهلو 

هي التي تملك سلطة ، باتخاذ الإجراءات القانونیة ضد المتدخل لكون النیابة العامةلإخطاره

، كما أن أعوان الضبط القضائي هي السلطة التي تقوم بمرحلة جمع تحریك الدعوى

.ستدلالات لتحریك الدعوى العمومیةالا

.ك أو شكوى جمعیات حمایة المستهلكناءا على شكوى المستهلتكون الشكوى بو  

  .131- 130 ص ،، صمرجع سابق،ین نوالنشعباني ح-1

انون ء أحكام القتطبیقیة في ضو دراسة تحلیلیة و ،آلیات تعویض المتضررالمسؤولیة المدنیة للمنتج و ،كریم بن سخریة-2

.235 ص، 2013، سنة الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة، ،2009قمع الغش لعام المدني وقانون حمایة المستهلك و 
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:شكوى المستهلك)1

، فیحق له أن یتقدم بشكواه التي المستهلك الذي تعرض حقه للضررتقدم الشكوى من 

أن یكون القصد منها تحریك الدعوى ن صریحة في الإخطار عن الجریمة و تشترط أن تكو 

.العمومیة 

:شكوى جمعیات حمایة المستهلك)2

فإن جمعیة حمایة المستهلك تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك 03-09قانون الحسب 

، فقد منحها المشرع الحق في أن تتأسس كطرف مدني ل إعلامه وتوجیهه وتمثیلهمن خلا

الجمعیات مثلا یحق لممثلها القانوني كین للضرر أو النقابات المهنیة و عندما یتعرض المستهل

.1ة وفق شروط و إجراءاتأن یحرك الدعوى العمومی

.بصفة تلقائیة:ثانیا

رائم بأعوان الضبط القضائیة وذلكالجالتحري عن اط المشرع الجزائري مهمة البحث و لقد أن

ترسلها إلى النیابة العامة عن طریق جمع الاستدلالات وإجراء التحریات وتحرر محاضر و 

، كما 2تقوم بإحالتها إلى وكیل الجمهوریةو لى أنها تتلقى شكاوي المواطنین والتبلیغات بالإضافة إ

  ج.ع.من ق12نصت علیه المادة 

 ىا سلطاته وصلاحیاته وسنتعرض إلتضم النیابة العامة في هیكلها أعضاء لكل عضو منهو 

:أهمهم

:النائب العام )1

یمثل النائب العام السلطة القضائیة عل مستوى كل مجلس قضائي، یعمل تحت رقابة غرفة 

عتباره یشرف على الضبط القضائي على مستوى المجلس القضائي وقد خول القانون الاتهام با

متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل ال 03-09المسؤولیة الجزائیة للمتدخل في ظل قانون ،مخفي مختاریة-1

، سنة ، جامعة الطاهر مولاي، سعیدةقوق والعلوم السیاسیةیة الحكل ،التخصص القانون الاقتصادي،شهادة الماستر

.27، ص2014-2015

، تخصص قانون الأعمال، شهادة ماسترلنیلري، مذكرة ، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشریع الجزائحلیمة بن شعاعة-2

.39، صفحة 2013-2012سنة ورقلة،كلیة قاصدي مرباح،قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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من تقع منه مخالفة أو تقصیر في للنائب العام أن یطلب من غرفة الاتهام النظر في الأمر كل

.1داء عملهأ

ى الجهاز القضائي الجنائي نائبان عامان أحدهما على مستوى المحكمة یوجد على مستو 

وى الأخیر یباشر الإدعاء العام ، على هذا المستوالآخر على مستوى كل مجلس قضائيالعلیا

النائب العام بإتباع الوجهة التي نائب عام مساعد أول أو عدة نواب، ویلزم مساعد و یساعدهو 

.2یحددها النائب العام 

:یل الجمهوریة وك )2

ممثل الحق العام في مستوى القضائیة و یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام فرئیس الضبطیة

مال الضبطیة القضائیة في البحث والتحري عن اختصاص إقلیمي محكمته یقوم بمراقبة أع

عمومیة ضد كل مرتكبي ، كما یقوم بتحریك الدعوى الالمخالفات والجنح التي تمس بالمستهلك

.المخالفات وإحالتهم على المحكمة

ویفرض القانون التزام إعلام وكیل الجمهوریة بالمخالفات المرتكبة والتي تدخل في 

اختصاصه الإقلیمي، فیتم إعلامه بوقوع المخالفات عن طریق التوجیهات التي یتلقاها من طرف 

أو عن طریق شكوى ، التصریحات المعلومة أو المجهولةتتخذ شكل أنوالتي یمكنها الغیر،

، یر موجه من طرف أحد أعوان الدولةالطرف المدني من المخالفة أو عن طریق محضر أو تقر 

.فیستطیع وكیل الجمهوریة تحریك الدعوى انطلاقا من اختصاصه في حمایة الحق العام 

الثانيالفرع 

صلاحیة النیابة العام أثناء المتابعة

تتمتع النیابة العامة بصلاحیة  الأدلةف وعدم اكتفاء بمجرد تسلیم هیئة العدالة المل إن  

.)ثانیا(أو القیام بالمتابعات  )أولا(حفض الملف 

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في التشریع الجزائري، دار الهدى، عین -1

.65، ص 2000سنة ملیلة، الجزائر، 

.78مرجع سابق، صي عماد،عجاب-2
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.حفظ الملف : أولا

الجریمة عن طریق المحضر الذي یثبت وقوع المخالفة إلى وكیل تم التبلیغ بوقوعإذا 

یأمر و الجمهوریة فهذا الأخیر یمكنه إما الاكتفاء بالمحاضر التي یحررها الأعوان المختصون 

طبقا لقانون بمواصلة الإجراءات لكن في حالة عدم اكتفاء الأدلة یمكنه الأمر بحفظ الملف 

.الإجراءات الجزائیة

إلیه من طرف قانون لوكیل الجمهوریة أن یقرر حفظ أوراق الملف المقدمیخول الحیث 

م وجود أدلة مقنعة تستوجب تحري ذلك إذا تبین له من المحاضر عدالضبطیة القضائیة و 

یكها لاحقا إذا ظهرت أدلة ، فقد یتم تحر ومباشرة الدعوى العمومیة وهذا لا یعني أنها المتابعة

:نون الإجراءات الجزائیة أنها تنصمن قا36لى المادة ، فبالرجوع إ1متماسكةقویة و 

:یقوم وكیل الجمهوریة بما یأتي "-

ت إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائیة في دائرة اختصاص المحكمة، وله جمیع السلطا*

.الصلاحیات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائیةو 

مراقبة تدابیر التوقیف للنظر ،*

تلقي *أماكن التوقیف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر  وكلما رأى ذلك ضروریا زیارة *

المحاضر والشكاوى والبلاغات ویقرر في أحسن الآجال ما یتخذه بشأنها ویخطر الجهات القضائیة 

.2..."المختصة بالتحقیق أو المحاكمة للنظر فیها أو یأمر بحفظها

.التحقیق الابتدائي:ثانیا 

ما استحدثه من صلاحیات للنیابة العامة في هذه المرحلة و  302-15رقم في ظل الامر 

و الذي یتولاه قاضي التحقیق بطلب من مراحل الدعوى العامة، باعتبار أن التحقیق الابتدائي ه

عن كافة الجرائم وكل من ساهم ، ویهدف التحقیق الابتدائي الى جمع الادلةمن النیابة العامة

اذا كان الجرم قائماالى جهات الحكم اتخاذ القرار النهائي على ضوئها بإحالة الدعوى فیها و 

.63مرجع سابق، ص ، سمیة مكیحل-1

.20، مرجع سابق، ص 07-2017انون رقم ق من36المادة -2

، جریدة 155-66،  یتضمن قانون الاجراءات الجزائیة، یعدل الأمر رقم 2015جویلیة 23مؤرخ في 02-15أمر رقم -3

.2015جویلیة 29، صادر في 41رسمیة، عدد 
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والادلة كافیة، أو الامر بألا وجه للمتابعة اذا كان الجرم غیر قائم ومرتكبه غیر معروف أو لم 

بأن ضباط الشرطة القضائیة مؤهلون للقیامالمبدأ العامویقضيتتوفر الادلة الكافیة لإثباته،

یل الجمهوریة أو ، إما بناءا على تعلیمات وكدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمةبالتحقیقات الابت

یكون بناءا على أمر وكیل  أنیفهم مما سبق أن التحقیق الابتدائي یمكن من تلقاء أنفسهم، و 

وقوع نفسهم كلما أخطروا بالجمهوریة موجه إلى ضباط الشرطة القضائیة للقیام به أو من تلقاء أ

، فیحرر محضر تحقیق ابتدائي یرفق بنتائج التحلیل المخبري مع المنتوج و یقدم على الجریمة

وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا لیقوم باستدعاء المعني لحضور جلسة المحاكمة عن طریق 

أى ضرورة لغرض استكمال التحقیق وإحالة الملف التكلیف المباشر أو تقدیم المعني أمامه إذا ر 

.لى قاضي التحقیقع

إلى هنا نصل إلى أن الهدف من التحقیق الابتدائي هو جمع المعلومات من أجل استكمال 

.1الملف قبل عرضه على قاضي التحقیق

المطلب الثاني

سلطة التحقیق

، حیث قیق، یقوم به قاضي التحلثانیة من مراحل الدعوى العمومیةیعتبر التحقیق المرحلة ا

یراها ضروریة للكشف عن التحري التي لقیام بإجراءات البحث و نا منها امنحت له سلطات قانو 

73-69المعدلة بالأمر رقم  38ة ذلك یكون باتصاله بالدعوى حیث نصت المادالحقیقة و 

یختص بالتحقیق في الحادث بناءا على طلب من وكیل الجمهوریة أو شكوى مصحوبة بادعاء و 

هو أن قاضي ، و 2ج.إ.من ق 73و  67مادتین مدني ضمن الشروط المنصوص علیها في ال

التحقیق لا یمكن وضع یده على قضیة ما بالتحقیق فیها إن لم یقدم طلب افتتاحي من وكیل 

نجد من و  )الفرع الأول (الجمهوریة أو عن طریق شكوى المستهلك المصحوبة بإدعاء مدني 

في القانون، تخصص ادة ماجستیر، جرائم الإضراب بمصالح المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهقلي سعدیة-1

.207، صن.س.دجامعة محمد خیضر، بسكرة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،قانون الأعمال

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1969سبتمبر 16المؤرخ في 73-69المعدلة بالأمر رقم 38المادة -2
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ن الإجراءات الجزائیة التي التي حددها في قانو لمشرع لقاضي التحقیق سلطات عدة و جهة خول ا

).الفرع الثاني (یمارسها وفقا لهذا القانون عند التحقیق في الجرائم الواقعة على المستهلك 

الفرع الأول

اتصال قاضي التحقیق بالدعوى

الجمهوریة لطلب إجراء التحقیق یتصل قاضي التحقیق بالدعوى عن طریق توجیه وكیل

كما یمكن أن یكون عن طریق شكوى  )أولا(طرف هذا الأخیرهو الطلب الافتتاحي المقدم من و 

.)ثانیا(المستهلك المصحوبة بادعاء مدني 

.یل الجمهوریة لطلب إجراء التحقیقتوجیه وك: أولا

لجمهوریة لطلب إجراء التحقیق یتصل قاضي التحقیق بالدعوى عن طریق توجیه وكیل ا

، فإذا رأى وكیل نح هو أمر جوازيوبي بینما في الجأن التحقیق في الجنایات وجحیث

.1لزوم اللجوء إلى التحقیق أحال الملف إلى قاضي التحقیقالجمهوریة

فلا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب وكیل الجمهوریة لإجراء 

.ان بصدد جنایة أو جنحة متلبس بهاتحقیق حتى و لو ك

أو شریكا في خص ساهم بصفته فاعلا كما خولت لقاضي التحقیق سلطة اتهام كل ش

.الوقائع المحال إلیه

ج إذا وصلت إلى علم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیها في .إ.ق 67بالرجوع إلى المادة و 

طلب إجراء التحقیق تعین علیه أو یحیل فورا إلى وكیل الجمهوریة الشكاوي أو المحاضر 

.2المثبتة لتلك الوقائع

.29سابق، ص  ، مرجع مخفي مختاریة-1

.، مرجع سابق 67و  38أنظر المواد  07- 17 رقم مرأ -2
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.هلك المصحوبة بإدعاء مدنيى المستشكو :ثانیا

یمكن للمستهلك المتضرر من الجریمة التي ارتكبها المتدخل أن یقدم شكوى إلى قاضي 

، مطالبا إیاه بالتعویض من الخسارة اللاحقة به من جراء 1التحقیق مصحوبة بإدعاء مدني

.المتدخل بالالتزام بضمان السلامةإخلال 

الجمهوریة الذي یبدي رأیه المدني على وكیل یقوم قاضي التحقیق بعرض شكوى المدعي 

.بشأنها

الفرع الثاني

اختصاص قاضي التحقیق

شرع في قانون الإجراءات الجزائیة، یمارس قاضي التحقیق سلطاته وفقا لما حدده له الم

قیق في الجرائم الأخرى الذي یكونالتحقیق في الجرائم الماسة بالمستهلك یكون كغیره من التحو 

.هي من اختصاص قاضي التحقیقإجراءات محددة في التحقیق و طریقعن 

.إجراءات التحقیق: أولا 

:ات التي یقوم بها قاضي التحقیق من الإجراء

:استجواب المتهم)1

كامل الحریة لهذا الأخیر له ب المتهم بالتهمة الموجهة إلیه و یقوم قاضي التحقیق باستجوا

طة المتهم بالتهمة ، فهو أداة إبهام یسمح بإحانة ضدهفي الإجابة أو الرفض، ولا یعد ذلك قری

.بكل ما یوجد بالملف من أدلة ووسیلة دفاعالموجهة ضده و 

:وینقسم إل الاستجواب إلى

:الاستجواب عند المثول الأول) أ

هو إجراء عرف من خلالها على هویة المتهم و ، یتوهو أول خطوة یخطوها قاضي التحقیق

، ثم یقرر وضعه بتصریحاته ویدون أقواله في محضرج .إ.قمن 100أساسي حسب المادة 

.فسهنمرجع ،  07- 17رقم  من قانون72المادة -1
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تحت الرقابة القضائیة أو وضعه في الحبس الاحتیاطي كما یجب أن یطلعه على ما دونه 

.بالمحضر ثم یوقعه

هذا في حالة اعتراف واب الأول یأمر الملف للمحاكمة و إذا اكتفى قاضي التحقیق بالاستجو 

.1المتهم أو وجود أدلة كافیة

استجواب ن المرور للاستجواب في الموضوع و لكن نجد إذا تعلق الأمر بجنایة فلا بد م

.2ج .إ.من ق102الإجمال حسب المادة 

:ستجواب في الموضوع الا )ب 

مطالبته ومواجهته بالأدلة القائمة ضده و ،هة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیهیقصد به مواج

ا المحالة للتحقیق تشمل متهمین كانت أغلبیة القضایلمابإبداء رأیه فیها بحضور محامیه و 

، جرت قواعد الإجراءات أن یستمع قاضي التحقیق لتصریحات المستهلك وشهودا وضحایا

، ضوع الجریمة ثم تصریحات الشهود وثم المتهمالصحیة أولا لتكون لدیه فكرة عن حیثیات مو 

.المواجهة قد تدفعه إلى الاعترافبین المتهم لأنیمكنه إجراء مواجهة بین الشهود و كما 

:الاستجواب الإجمالي )ج

یمكن في الجنح إذا رأى قاضي التحقیق ب الإجمالي إجباري في الجنایات و إن الاستجوا

ق جمعها خلال كافة إبراز الأدلة التي سبیقتصر الأمر على تلخیص الوقائع و لزوما لذلك حیث 

.صول على أدلة جدیدةالغرض منه الح، دون أن یكون مراحل التحقیق

:سماع الشهود)1

مواجهتهم تضر بالمستهلك باستدعاء الشهود و حیث یقوم قاضي التحقیق بشأن الجرائم التي 

.3استجوابهم فیما یخص القضیة موضوع الجریمةهم لسماعهم بإبراز الأدلة أكثر و بالمت

.41، ص مرجع سابق، حلیمة بن شعاعة-1

.، مرجع سابق07-17 رقم من قانون102المادة -2

.42و  41 ص  ،، صنفس المرجع، شعاعةحلیمة بن-3



.المستهلكبحمايةالمكلفةللأجهزةالردعيالدورالثاني          الفصل

- 57 -

:الانتقال للمعاینة و التفتیش)2

ه العثور الانتقال لأي مكان یمكن فیهود في الجنایات و ع من یوجد من شسماهو معاینة و 

، مع ضرورة إخطار على المنتوجات المغشوشة، كالمحلات والمقاهي وأماكن الأداء والحیازة

.تحري محضر یجرد فیه الأشیاء المغشوشة التي تم حجزهاوكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا و 

.سلطات قاضي التحقیق:ثانیا 

شرع في قانون الإجراءاتالتحقیق انه یمارسها وفقا لما حدده له الممن سلطات قاضي

:الجزائیة

:اللجوء إلى الخبرة )1

یمكن لقاضي التحقیق عندما تعرض علیه مسألة ذات طابع فني أن یأمر بتعیین خبیر إما 

من قانون 143هذا ما أكدته المادة و بناء على طلب وكیل الجمهوریة و من تلقاء نفسه أ

.1جراءات الجزائیةالإ

ة بحیث نص علیها في الفصل في مجال حمایة المستهلك أولى المشرع أهمیة كبیرة للخبر و 

رأى وكیل الجمهوریة ضرورة المتعلق بحمایة المستهلك فإذا ما03-09من القانون الخامس

من طلبالخ ...كشوفات المخابر ما اطلع علیه من محاضر الأعوان و إجراء خبرة من خلال 

.03-09من قانون 44هذا ما نصت علیه المادة ، و قاضي التحقیق ذلك

یلاحظ أنها تنص على انه عندما یتقرر إجراء 03-09من قانون 46بالرجوع إلى المادة و 

ان أحدهما الخبرة سواء یطلب المتدخل المخالف أو الجهات القضائیة فإنه یتم اعتماد خبیر 

إن لم یختر خبیرا في ، وهذا في مهلة محددة و 2اره المتدخلالثاني یختو  تختاره الجهة القضائیة

.الأجل المحددة له تعین الجهة القضائیة تلقائیا خبیرا 

:سیر الخبرة )2

:ر الخبرة و ذلك على النحو التاليسی03-09من قانون  52إلى  48نظمت المواد من 

.رجع سابق ، م07-2017من قانون 143مادة -1

.سابق مرجع ،03-09من قانون  46و  44 مواد -2
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بقا لأحكام قانون المقتطعین طالثانیةالاولى و  العینةة المختصة الخبراءتسلم الجهة القضائی

لثة الثاالعینةمن طرف الجهة القضائیة لیقدم ، بحیث یعذر المخالف مسبقا حمایة المستهلك

یجب ان تكون سلیمة وإلا لا تأخذ بعین الاعتبار ، وهذا في حالة بحوزته في اجل ثمانیة أیام و 

.اقتطاع ثلاث عینات 

طبقا القضائیة فورا بتعیین خبراء لاقتطاع جدید أما إذا اقتطعت عینة واحدة تقوم الجهة 

ي فالخبراء في التاریخ المحدد لها و تجري الخبرة  من طرف و  03-09من قانون 39للمادة 

عند الانتهاء من عملیة الخبرة یتم تحریر محضر بالنتائج المخابر المؤهلة قانونا لذلك و 

، أما إذا كانت رر تقریرین منفصلینعل عینتین یحالمتوصل إلیها فإذا كانت الخبرة أجریت

عینة واحدة یتم تحریر تقریر واحد یودع في الأجل المحدد و یمكن أن تكون الخبرة قابلة 

.1للطعن 

سماع طلبات النیابة العامة أمر بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائیة التي یراها 

.2الجزائیةمن قانون الإجراءات77مختصة حسب ما نصت علیه المادة 

وتتضمن هذه الشكوى اسم الشاكي وعنوانه، اسم المشتكي ضده وعنوانه إذا مكن ذلك 

یحدد مبلغ الكفالة الواجب دفعها من قاضي التحقیق باستقبال الشكوى و یقوموعرض للوقائع و 

إلا كانت شكواه غیر مقبولة باستثناء إذا كان قد كتابة ضبط المحكمة و قبل المستهلك لدى 

من قانون الإجراءات 75المادة (على المساعدة القضائیة أو كان معفي بنص قانوني تحصل 

).الجزائیة 

بعد التأكد من دفع مبلغ الكفالة یقوم قاضي التحقیق بعرض الشكوى عل وكیل الجمهوریة و 

یتعین على فتح تحقیق أو بطلب رفض التحقیق و (أیام سواء 5الذي یبدي رأیه فیها خلال 

.سابقمرجع ،52و 48، 39، أنظر المواد المتعلق بحمایة المستهلك 03-09 رقم نقانو -1

.، مرجع سابق 07-2017من قانون 77مادة -2
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من قانون 73المادة (یق أن یأمر بفتح التحقیق أو برفضه بموجب أمر مسبب قاضي التحق

.1)الإجراءات الجزائیة

الفرع الثالث

خصوصیات الجزاء

یتمتع بحمایة وظهور مفهوم المستهلك، كطرف متعاقدمرتبط بتطور إن تطور توقیع الجزاء

مه الحقیقي یتمتع بحمایة خاصة إلى مستهلك بمفهو )أولا(منصوص علیها في قانون العقوبات 

د الجزاء من انجح الوسائل التي فیع)ثانیا(جاءت بصدر قانون حمایة المستهلك و قمع الغش 

من المستهلكین، و و أمن خلالها یبرز دور القضاء في مواجهة المخالفات التي تمس صحة 

، فنجد كل)ویرتز منتوجات مغشوشة، (یترتب توقیعه متى وقع استغلال غیر مشروع للمستهلك 

ان على ردع و قمع یة المستهلك و قمع الغش یتفقمن القانون الجنائي و القانون المتعلق بحما

.2مساس بصحة المستهلك و جسدهأحدث ضرر  أو دخل الذيتالمالغش المتركب من

.الجرائم و العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات: أولا

في ترتیب الجزاء في حالة الإخلال بالتزام المطابقة، فنجده یوفر یعد قانون العقوبات الأول 

حمایة جنائیة للمستهلك، وهو ما نقوم بدراسته عن طریق إبراز الجرائم والعقوبات الأصلیة، ثم 

.نتعرض إلى إظهار تلك العقوبات التكمیلیة

.الجرائم والعقوبات الأصلیة)1

لا تحدث ضرر مادي للمستهلك، وبین تلك التي تلحق تختلف هذه الجرائم بین تلك الجرائم التي 

.بجسده وبصحته وأمنه ضرر

.نفسهمرجع ، 07-17رقم من قانون  75و  73مادة -1

  . 75و 74 سمیة مكیحل، مرجع سابق، ص، ص-2
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.الجرائم التي لا ترتب ضرر مادي للمستهلك-)أ 

أنه یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 1من قانون حمایة المستهلك70المادةتنص 

ك أو للاستعمال البشري أو یزور أي منتوج موجه للاستهلا:من قانون العقوبات كل من431

.الحیواني

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتوجا یعلم أنه مزور أو فاسد أو سام أو خطیر للاستعمال 

.البشري أو الحیواني

یعرض أو یضع للبیع أو یبیع ، مع علمه بوجهتها، مواد أو أدوات أو أجهزة أو كل مادة خاصة 

.ج موجه للاستعمال البشري أو الحیوانيمن شأنها أن تؤدي إلى تزویر أي منتو 

و بالرجوع إلى قانون العقوبات نستنتج أنه یشیر إلى جنحتي الغش والتزویر تحت عنوان الباب 

.الرَابع المتعلق بالغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة

.جنحة الغش-

أو السلعة وتكون هذه الأخیرة یقصد بالغش كل تغییر أو تعدیل أو تشویه یقع على جوهر المادة 

على هذا التغییر إخفاء عیوبها أو معدة للبیع ویعتبر الغش معاقب علیه جنائیا حیث یترتب 

الانتفاع بالفوائد المستخلصة عن طریق فارق الثمن، ولتتأسس جنحة الغش أو التدلیس یجب أن 

أو في الصفات الجوهریة من تقنین العقوبات بالغش في طبیعة 429یتعلق الأمر طبقا للمادة 

أو في التركیب، أو في نسبة المقومات اللازمة لكل هذه السلع، وكذا الغش في كمیة الأشیاء 

.2المسلمة أو في هویتها

 إلى 2000الحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من :وتتمثل العقوبة المقررة في

سنوات إذا كانت الجریمة أو  5إلى دج أو بإحدى العقوبتین، وترفع مدة الحبس 20.000

احتیالیة، أو وسائل تؤدي إلى الشروع فیها المنصوص علیها أعلاه قد ارتكبا سواء بطرق 

.، مرجع سابق03-09من قانون 70مادة -1

.07-17، معدل ومتمم بقانون یتضمن قانون العقوبات،1966جوان 08مؤرخ في 156-66مر رقم أ-2
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أو سواء بواسطة بیانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود عملیة )الوزن الكیل، المقدار(العرقلة 

.سابقة وصحیحة أو إلى مراقبة رسمیة

.جنحة التزویر-

ع هو توقیع الجزاء على كل .من ق431هدف من النص على هذه المخالفة في المادة إن ال

المواد الصالحة لتغذیة الإنسان والحیوان، :من یتلف سلع موجهة للاستهلاك التي تتعلق ب

الفلاحیة أو الطبیعیة والمواد الطبیة التي یعرضها المشروبات، التي یقوم بغشها وكذا المنتوجات 

مه أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة، فنجد من العقوبات المقررة في جنحة للبیع مع عل

10.000التزویر أنها تتمثل في الحبس من سنتین إلى خمس سنوات، وغرامة تتراوح بین 

   .  دج50.000و

.الجرائم التي ترتب ضرر مادي) ب

وحیاتهم، وتتمثل على المستهلكین وتمس بجسدهمبالأثرتتمثل هذه الجرائم في تلك التي تعود 

.03-09من قانون 83في الجرائم العمدیة وهذا حسب المادة 

فإذا ألحقت مادة غذائیة أو طبیة مغشوشة بالشخص الذي استهلكها والذي قدمت له مرضا أو 

تلك المادة وهو على علم أنه مغشوشة  أو عجزا عن العمل یعاقب مرتكب الغش أو الذي باع 

دج، كما 200.000إلى  20.000إلى عشر سنوات، وبغرامة من فاسدة بالحبس من سنتین 

سنة إذا تسببت تلك المادة بمرض غیر قابل للشفاء أو  20إلى  10یعاقب بالسجن المؤقت من 

.عاهة، وكذا بالإعدام إذا تسببت بموت شخص

المتدخلون یرتكبوها كما نجد الجرائم غیر العمدیة وهي تلك التي لا یشترط فیها ركن العمد، أي 

دون قصد والتي تسبب في عجز جزئي أو دائم أو وفاة، فعلى هذا الأساس العقوبة المقررة طبقا 

من  289و 288من قانون حمایة المستهلك هي تلك التي تنص علیها المادتین 29للمادة 

من 10تخص عند عدم احتیاط أو إهمال العناصر المذكورة في المادة 288ج فالمادة .ع.ق

دج أو 15.000إلى  500حمایة المستهلك بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من قانون

.إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهرالإهمالإحدى هاتین العقوبتین إذا أدى 



.المستهلكبحمايةالمكلفةللأجهزةالردعيالدورالثاني          الفصل

- 62 -

.العقوبات التكمیلیة)2

كملة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات نجد نوع آخر تأتي كت

ج السالف .ع.فقرة الأولى من ق15، وتتمثل في المصادرة بموجب المادة 1للعقوبات الأصلیة

لطبیعة المخالفة الاقتصادیة لملأمتهاالذكر، وتعد المصادرة عقوبة إضافیة لها أهمیة خاصة 

فأجاز المشرع للقاضي الحكم مدى ضرورة تسلیط عقوبة المصادرة من عدم ذلك، وهي الأمر 

ي للمؤسسة أو المؤسسات المعنیة ، الغلق النهائ2)18-09من قانون 66مادة (ف المنتوجبإتلا

.سحب الرخص والسندات والوثائق الأخرى 

.العقوبات المنصوص علیها في القانون الخاص بحمایة المستهلك:ثانیا

ي قانون قد تضمن على إحالة فیما یخص الجزاء إلى الأحكام العامة ف03-09إذا كان قانون 

.العقوبات فإنه نص على عقوبات خاصة لا تحیلنا إلى نصوص قانون العقوبات 

.03-09الجزاء المقرر في قانون رقم)1

في حالة عدم مطابقة المنتجات المستوردة تضمن قانون حمایة المستهلك التزام إخضاع المنتجات 

وقد أدرج المشرع في القانون  لاكللاستهتوجنالمبالتنظیم وقبل وضع للمطابقة في حالة إخلالها 

حق العدول إذا مس المنتوج المقدم بمصلحة المستهلك طبقا لنص 03-09الجدید المعدل للقانون 

3، وهو حق المستهلك في التراجع عن إقتناء منتوج ما دون وجه سبب09-18ن قانون م19المادة 

لة إخلاله بالتزامه في مراقبة مطابقة ، وقد لجأ المشرع إلى تحمیل المستورد هذه المسؤولیة في حا

المنتجات المستوردة ودخولها الأسواق الوطنیة، والإخلال بالتزام المطابقة من طرف المستوردین 

.یعاقب علیه على أساس جنحة

سارة عزوز، حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، أطروحة مكملة لنیل شهادة دكتورة في الحقوق، -1

.301، ص2017، سنة 1الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنةتخصص قانون

، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش، 03-09، یعدل ویتمم قانون رقم 2018جوان 10مؤرخ في 09-18قانون رقم -2

.2018جوان 13، صادر في 35جریدة رسمیة، عدد 

.،مرجع نفسه09-18من قانون 19مادة -3
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حالة الإخلال بالرخصة المسبقة لبعض المنتجات نظرا لكونها سامة وتنطوي على أما في 

28المسبقة في نظر المادة نشاء الأساسي لشرط الرخصة مخاطر خاصة تكون موضوع الإ

أن خرق هذا الالتزام یشكل جنحة أیضا، وبالنسبة للمخالفات 03-09من قانون  3فقرة 

28/2السالف الذكر نجد تضمنتها المادة 03-09من قانون 62المنصوص علیها في المادة 

:السالف الذكر وتنص02-89من قانون 

دج أو بإحدى هاتین 1000إلى  100أیام إلى شهرین وبغرامة من 10یعاقب بالحبس من

التي تتضمن الالتزام بالإعلام والتزام الرقابة الذاتیة 04العقوبتین كل من خالف أحكام المادة 

التي تنص على التزام ضمان الأجهزة والمعدات، وتجربة المنتوج 06وكذا المادة ،05المادة 

.القانونمن هذا 09المقتنى مادة

رین أیام إلى شه10ویترتب على الإخلال بهذه الالتزامات السالف ذكرها عقوبة الحبس من 

.1دج1000إلى  100أو غرامة مالیة من /و

.82سمیة مكیحل، مرجع سابق، ص -1
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ول أن من خلال دراستنا لموضوع دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك حیث یمكننا الق

ئات من توفیر حمایة تنظیمیا مهما بحیث من خلاله تمكنت الهیتشریعیا و  االمشرع وفر إطار 

طر المنتوجات ور الوقائي من مخاذلك من خلال الوقایة السابقة المتمثلة في الدالمستهلك، و 

الخدمات ثم الوقایة اللاحقة المتمثلة في الدور الردعي مكملة عند عدم كفایة الوقایة تمارس و 

إداریة مختصة تتولى مهمة الرقابة لمنع المساس ها الوقائي عبر أجهزة استشاریة و الدولة نظام

سیدها ذلك من خلال تجن بوقایتهم من مخاطر المنتوجات والخدمات و بمصالح المستهلكی

ة ، إلا أن فعالیة الرقاببتطبیق النصوص إلى الواقع،انینالتكییف الفعلي للقو ایة و لسیاسة الوق

ابیر الوقایة بالنسبة ، التي تتخذ من خلالها أجهزة الرقابة لتدالوقائیة مرهونة بصلاحیة القمع

.لأخیر قمعیة بالنسبة للمتدخل لما تكون الغایة منها إیقاف تجاوزات هذا اللمستهلك و 

تضرر المستهلك في وزات و أما إذا عجزت هذه الأجهزة الرقابة على إیقاف مثل هذه التجا

، یحل العون المكلف بالرقابة الملف إلى القضاء متى كانت المخالفة مصالحه المادیةجسده أو

.كیف إحدى الجرائم قانون العقوباتت

صوص علیها في ل إلى إجراءات المنإذ أسلوب القمع أمام القضاء في القانون الجزائري یحی

.عة و اتهام في مثل هذه المخالفات، تتمثل فیها النیابة العامة جهة متابالإجراءات الجزائیة

فإن الدور الذي تلعبه السلطة القضائیة في قمع المخالفات لا یقل أهمیة فعلى هذا أساس

.أجهزة الرقابة ذات الدور الوقائيمن ذلك الذي تمارسه 

القضائیة المكلفة بحمایة المستهلك نجد أنها جعنا إلى هذه الأجهزة الإداریة و ذا ر لكن إ

بة تتجاوب مع الأحداث بكل بساطة بعیدا عن الاحترافیة خاصة عندما یتعلق الأمر بالرقا

كذلك الرقابة المفروضة على السلع المستوردة لدى دخولها المفروضة على عملیة الإنتاج و 

.وطنيالتراب ال
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كذلك یمكننا استخلاص عدة نقاط أهمها أن الأجهزة الإداریة المكلفة بالرقابة مهما كانت 

:ة وذلك یرجع إلى عدة أسباب منهافإنها غیر متمكنة لحمایة المستهلك في المرحلة الراهن

.البشریة الممنوحة للأجهزة المكلفة بحمایة المستهلكنقص الوسائل المادیة و -

.الأسواققبة ابحیث یستحل مر و الاجنبیة المغشوشة و المقلدة كثرة المنتجات الوطنیة-

.إلا الربح السریع همتصرفات المتعاملین الاقتصادیین الذین لا یهمبةاستحالة مراق-

فة الممارسات التصدي لكاالرقابة و لذلك لبدا من اعتماد آلیات جدیدة قصد تطویر مهمة

.الرقابةرة تفعیل دور أجهزة ضرو المنافیة للتجارة و 

رتكاز الأولى حمایة المستهلك یعد نقطة امن ذلك أن دور الأجهزة الرقابة و نخلص و   

، فإن هذه الأجهزة یمكنها لتحقیق هذه الحمایة، واستكمالا للجهود المبذولة وتحقیق لهذه الحمایة

:ومن بین هذه الطرق نقترح مایليالاستعانة بالكثیر من الطرق لتحقیق الفعالیة الكافیة

.مادیة و بشریة لجمعیات حمایة المستهلكدعم وتقدیم مساعدات-

.انشاء وزیادة عدد المخابر التي تقوم بتحلل النوعیة و الجودة-

.غیر مطابقة للمواصفات القانونیةالرقابة على الحدود لمنع دخول البضائعتفعیل -

.واعلامهم من اجل غرس الثقافة الاستهلاكیة القیام بتوعیة المستهلك-

، متشبعة في نفس الوقت تقع ن أخطار المنتوجات هي مهمة نبیلةفي الأخیر إن الوقایة مو 

.مستهلكینت عمومیة، متعاملین اقتصادیین و على عاتق الجمیع من سلطا
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:باللغة العربیة

I-الكتب:

حمادي زوبیر، الحمایة القانونیة للعلامات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  .1

.2012سنة 

عبد الحق حمیش، حمایة المستهلك من منظور إسلامي، كلیة الشریعة والدراسات .2

.2011لشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، سنة الإسلامیة، جامعة ا

علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة لحمایة المستهلك والمسؤولیة المترتبة عنها في .3

.2000التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، سنة 

الجامعي، الاسكندریة، فاطمة بحرى، الحمایة الجنائیة للمستهلك،  دراسة مقارنة،  دار الفكر .4

.2015سنة 

المسؤولیة المدنیة للمنتج وآلیات تعویض المتضرر، دراسة تحلیلیة ،كریم بن سخریة.5

، 2009وتطبیقیة في ضوء أحكام القانون المدني وقانون حمایة المستهلك وقمع الغش لعام 

2013دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، سنة 

II-الأطروحات والمذكرات:

.الدكتوراهطروحاتأ   .أ   

لنیل سارة عزوز، حمایة المستهلك من الإشهار المضلل في القانون الجزائري، أطروحة .1

، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، العلوم القانونیة في اهشهادة دكتور 

.2016/2017، سنة 1جامعة باتنة 
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، أطروحة لنیل )دراسة مقارنة(من أضرار المنتجات الخطیرةقونان كهینة، الالتزام بالسلامة.2

شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

.2017الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 

أطروحة مقدمة ،لحور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري.3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة محمد خیضر،  القانونیة علومفي ال  اهلنیل شهادة دكتور 

.2014بسكرة، سنة 

.مذكرات الماجستیر.  ب

هلك المتعلق بحمایة المست03-09بوروح منال، ضمانات حمایة المستهلك في ظل قانون .1

فرع قانون حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق،  جستیر، وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الما

.2014/2015،  سنة 1جامعة الجزائر 

بوعولي نصیرة، حمایة المصلحة الاقتصادیة للمستهلك في القانون الجزائري،  مذكرة لنیل .2

، بجایة، شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة

.2012سنة 

زوبیر ارزقي، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .3

مولود معمري، تیزي القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2011وزو، سنة 

تهلك في ضمان قانون حمایة شعباني حنین نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المس.4

المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، 

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة 
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شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل .5

المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم خصص علامات الأعوان الاقتصادیینشهادة الماجستیر، ت

.2013السیاسیة، جامعة وهران، سنة 

المتعلق بحمایة 03-09صیاد الصادق، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم .6

قمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  تخصص قانون الأعمال،  كلیة الحقوق، المستهلك و 

.2014،  سنة1قسنطینة جامعة  

عباس الطاهر، الآلیات القانونیة لحمایة صحة المستهلك دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة .7

تخصص القانون المدني الأساسي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ،الماجستیر

.2017-2016الحمید ابن بادیس، مستغانم، سنة 

ماجستیر في الایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة اجهزة الرقابة في حمعجابي عماد، دور .8

.2008، فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف خدة، الجزائر، سنة قانونال

فهیمة ناصري، جمعیات حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع عقود .9

.2004ئر، سنة المسؤولیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزا

قلي سعدیة، جرائم الإضراب بمصالح المستهلك، دراسة مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة .10

ماجستیر في القانون، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

.، بدون سنة النشرمحمد خیضر، بسكرةجامعة 

هلك و قمع الغش و تهلك في ظل قانون حمایة المستویزة ، حمایة المس)شالح(لحراري .11

، كلیة الحقوق و العلوم فرع المسؤولیة المهنیة،قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة ، السیاسیة
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.ماسترالمذكرات . ج 

یع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة حلیمة بن شعاعة، الحمایة الجزائیة للمستهلك في التشر .1

ماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  قسم الحقوق،  كلیة قاصدي ال

2013-2012مرباح،  ورقلة،  سنة 

زحنیت سمیة، دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماستر، .2

العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و

.2015بسكرة، سنة 

سفیر سماح، الآلیات الداخلیة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري،  مذكرة لنیل شهادة .3

تخصص قانون اجتماعي،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  قسم الحقوق،  جامعة ،الماستر

.2017الطاهر مولاي،  سعیدة،  سنة

شهماوي وهیبة، الحمایة القانونیة للمستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل شهادة .4

الماستر، تخصص قانون الخاص الشامل،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2013میرة، بجایة، سنة 

ة في التشریع الجزائري، لونسي عقیلة، حمري أمینة، حمایة المستهلك من المنتوجات المقلد.5

مذكرة لنیل شهادة الماستر،  فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود 

.2015معمري، تیزي وزو،  سنة 

المتعلق بحمایة 03-09مخفي مختاریة، المسؤولیة الجزائیة للمتدخل في ظل قانون .6

قتصادي، كلیة الحقوق ماستر، تخصص قانون اغش، مذكرة لنیل شهادة الالمستهلك وقمع ال

.2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، سنة 
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كرة لنیل مكیحل، سمیة دور أجهزة الرقابة في حمایة المستهلك في التشریع الجزائري،  مذ.7

مد خیضر، ، تخصص قانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محشهادة الماستر

.2014بسكرة، سنة 

III-المقالات والمداخلات:

.المقالات. أ

، مجلة الحقوق "دور الجمعیات في حمایة المستهلك"رواحدة زولیخة، فلات سومیة، .1

.2017، سنة 4العدد   جامعة محمد خیضر، بسكرة،والحریات،

الحقیقة، جامعة مجلة ، "دور جمعیات حمایة المستهلك"،)كجار(سي یوسف زاهیة حوریة .2

  .34 العدد تیزي وزو، مولود معمري،

مجلة العلوم القانونیة،  مجلة علمیة محكمة، كلیة الحقوق، جامعة ، مانع جمال عبد الناص.3

.12، عدد 2008باجي مختار، عنابة، سنة 

.مداخلاتال.  ب 

، الملتقى الدولي دور مخابر مراقبة النوعیة في ضمان جودة المنتوج الغذائي، خلود كلاش.1

السابع عشر حول الحمایة القانونیة المستهلك في ظل التحولات الاقتصادیة الراهنة، المنعقد 

.2017أفریل 10/11یومي 

IV-النصوص القانونیة:

.النصوص التشریعیة.  أ  

.لعقوبات، معدل ومتمم ، یتضمن قانون ا1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم .1

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة1969سبتمبر 16المؤرخ في 73-69مر رقم أ .2
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،  متعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة، عدد 1995جانفي 25، مؤرخ في 95-06أمر رقم .3

.1995جانفي 22،  صادر في 09

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على 2003جویلیة 19مؤرخ في 04-03أمر رقم .4

.2003، صادر في 43ت استیراد البضائع وتصدیرها، جریدة رسمیة، عدد عملیا

الجزائیة، جریدة الإجراءات، یتضمن قانون 2015جویلیة 23، مؤرخ في 02-15أمر رقم .5

.2015جویلیة 29، صادر في 41رسمیة، عدد 

معدل ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966یونیو 08مؤرخ في 155-66قانون رقم .6

.2017مارس 27مؤرخ في 07-2017و متمم بالأمر رقم 

08مؤرخ في 03-09، ملغى بقانون رقم 1989فیفري 07مؤرخ في 02-89قانون رقم .7

08صادر في ، 06عدد تهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة، ، یتعلق بحمایة المس2009مارس 

.1989فیفري 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم .8

06-10، معدل بقانون رقم 2004وان ج26، صادر في 41التجاریة، جریدة رسمیة، عدد 

  . 2010وت أ 15مؤرخ في 

، یتعلق بالقانون المدني، جریدة رسمیة، 2005جوان 20مؤرخ في 10-05قانون رقم .9

.2005جوان 26، صادر في 44عدد 

، متعلق بالمنافسة، یعدل ویتمم الأمر 2008جوان 25مؤرخ في  12- 08م قانون رق.10

.2008جوان 26، صادر في 36، جریدة رسمیة، عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009مارس 08مؤرخ في 03-09قانون رقم .11

.2009مارس 08، صادر في 15جریدة رسمیة، عدد 
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مؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت  15مؤرخ في  05- 10قم قانون ر .12

  .2010أوت  18، صادر في 46میة، عدد المتعلق بالمنافسة، جریدة رس2003جویلیة 19

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2010أوت  15مؤرخ في 06-10قانون رقم .13

جوان 23، مؤرخ في 02-04، یعدل ویتمم قانون رقم 46التجاریة، جریدة رسمیة، عدد 

2004.

، 07، یتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة، عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم .14

.2011جویلیة 03صادر في 

، یتعلق بجمعیات حمایة المستهلك، 2012جانفي 12مؤرخ في 06-12قانون رقم .15

.2012جانفي  15ي ، صادر ف02جریدة رسمیة، عدد 

،  یتعلق بالولایة، جریدة رسمیة، عدد 2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم .16

.2012فیفري 22، صادر في 01

، متعلق بقانون الجمارك یعدل ویتمم 2017فیفري 16مؤرخ في 04-17قانون رقم .17

.2017، صادر في 11د ، جریدة رسمیة، عد07-79قانون رقم 

، متعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2018جوان 10مؤرخ في  09-18ون رقم قان.18

.2018جوان 13، صادر في 35، جریدة رسمیة، عدد 03-09یعدل ویتمم قانون رقم 

، یتضمن إحداث لجنة 2000نوفمبر 22مؤرخ في 372-2000مرسوم رئاسي رقم .19

.2000نوفمبر 26، صادر في 71إصلاح هیاكل الدولة ومهامها، جریدة رسمیة، عدد 
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:النصوص التنظیمیة.ب

، یتعلق برقابة الجودة و قمع 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم .1

، معدل بمرسوم تنفیذي رقم 1990جانفي 31، صادر في 05الغش، جریدة رسمیة، عدد 

.2001اكتوبر 16، مؤرخ في 01-315

یتعلق برقابة الجودة وقمع ،2001اكتوبر 16، مؤرخ في 315-01بمرسوم تنفیذي رقم .2

.2001اكتوبر 21، صادر في 61جریدة رسمیة، عدد الغش،

، یتعلق بمخابر تحلیل النوعیة، 1991یولیو 01مؤرخ في 192-91مرسوم تنفیذي رقم .2

.1991یولیو 02، صادر في 27جریدة رسمیة، عدد 

، یتضمن انشاء مفتشیة مركزیة 1994جویلیة 16، مؤرخ في 210-94مرسوم تنفیذي رقم .4

للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش في وزارة التجارة ویحدد اختصاصاتها، جریدة رسمیة، عدد 

، مؤرخ في 311-04، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 1994جویلیة 20، صادرة في 47

2004.

، متضمن إنشاء شبكة مخابر 1996أكتوبر 19، مؤرخ في 355-96رقم  مرسوم تنفیذي.5

، مؤرخ 459-97التجارب وتحالیل النوعیة وتنظیمها وسیرها، معدل ومتمم بمرسوم تنفیذي رقم 

.1997، صادر في 80، جریدة رسمیة، عدد 1997دیسمبر  01في 

لاحیات وزیر ،  یحدد ص2002دیسمبر 11، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم .6

.2002دیسمبر 22، صادر في 85التجارة،  جریدة رسمیة، عدد 

، متضمن انشاء المركز 2003سبتمبر 03، مؤرخ في 318-03مرسوم تنفیذي رقم .7

147-89الجزائري لمراقبة النوعیة والرزم وتنظیمه وعمله، یعدل ویتمم مرسوم تنفیذي رقم 

.2003أكتوبر 15، صادر في 59د ، جریدة رسمیة، عد1989أوت  08مؤرخ في 
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، یتضمن تنظیم الادارة المركزیة 2008اوت  19، مؤرخ في 266-08مرسوم تنفیذي رقم .8

  .2008أوت  24، صادر في48في وزارة التجارة، جریدة رسمیة، عدد 

،  یتضمن تنظیم المصالح 2011جانفي 20، مؤرخ في 09-11مرسوم تنفیذي رقم .9

23،  صادر في 04التجارة و صلاحیاتها و عملها ، جریدة رسمیة،  عدد الخارجیة في وزارة 

.2011جانفي 

، یحدد تنظیم مجلس المنافسة 2011یولیو 10، مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم .10

.2011یولیو 13، صادرة في 39وسیره ، جریدة رسمیة ، عدد 

یتعلق بالقواعد المطبقة في ،2012ماي 06، مؤرخ في 203-12مرسوم تنفیذي رقم .11

.2012ماي 09، صادر في 28مجال امن المنتوجات، جریدة رسمیة، عدد 

، یحدد تشكیلة المجلس 2012اكتوبر 02، مؤرخ في 355-12مرسوم تنفیذي رقم .12

.2012اكتوبر 11، صادر في 56الوطني لحمایة المستهلكین، جریدة رسمیة ، عدد 

،  یحدد لشروط وكیفیة 2013سبتمبر 26، مؤرخ في 328-13مرسوم تنفیذي رقم .13

02، صادر في 49اعتماد مخابر قصد حمایة المستهلك و قمع الغش، جریدة رسمیة، عدد 

.2013أكتوبر 

، یحدد شروط مخابر تجارب 2014أبریل 30، مؤرخ في 153-14مرسوم تنفیذي رقم .14

.2014ماي 14، صادر في 28وتحلیل الجودة واستغلالها، جریدة رسمیة، عدد 

، متضمن تنظیم الادارة 2014دیسمبر 21، مؤرخ في 18-14مرسوم تنفیذي رقم .15

، یعدل ویتمم 2014جانفي 26، صادر في 04المركزیة في وزارة التجارة، جریدة رسمیة، عدد 

.2002دیسمبر 22، صادر في 2002دیسمبر 21مؤرخ في 454-02مرسوم تنفیذي رقم 
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یحدد تنظیم مجلس المنافسة ،2015مارس سنة 8مؤرخ في 79-15سوم تنفیذي رقم مر .16

الذي یحدد تنظیم مجلس المنافسة 241-11من مرسوم تنفیذي رقم 3، یعدل ویتم المادة وسیره

.2015مارس 11، صادر في 13وسیره، جریدة رسمیة، عدد 

یم المدیریات الولائیة للتجارة ، یتضمن تنظ2011أوت  16قرار وزاري مشترك، مؤرخ في .17

.2012أفریل 25، صادر في 24والمدیریات الجهویة للتجارة في مكاتب، جریدة رسمیة، عدد 
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